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 فهرس

 2021 آذار 24وفقاً لقرار مجلس الشيوخ الأول الصادر في 

 -2656/18المحكمة الدستورية الاتحادية  1-

 -78/20ستورية الاتحادية المحكمة الد 1-

 -96/20المحكمة الدستورية الاتحادية  1-

 -288/20المحكمة الدستورية الاتحادية  1-

 )تغير المناخ(

 

تشمل حماية الحياة والسلامة الجسدية الحماية من الإضرار بالمصالح التي يتضمنها الدستور والناتجة  .1

( من القانون الأساسي، بغض النظر عن 2) 2عن التلوث البيئي بموجب الجملة الأولى من المادة 

الشخص أو الظروف المسببة لذلك. كما تتضمن مسؤولية الدولة في الحماية المنصوص عليها في الجملة 

( من القانون الأساسي، الواجب في حماية الحياة والصحة من المخاطر التي 2) 2الأولى من المادة 

 عن هذا الواجب مسؤولية موضوعية لحماية الاجيال القادمة.يفرضها تغير المناخ. وكما يمكن أن ينشأ 

)أ( من القانون الأساسي على الدولة اتخاذ إجراءات مناخية. يشمل ذلك الهدف في 20تفرض المادة  .2

 تحقيق الحياد المناخي.

ع، )أ( من القانون الأساسي الأسبقية المطلقة على المصالح الأخرى. وفي حالات النزا20لا تأخذ المادة  .أ

يجب أن تكون متوازنة مع المصالح والمبادئ الدستورية. اما في خلال عملية التوازن، فيتم الالتزام 

 باتخاذ إجراءات مناخية متزايدة مع اشتداد تغير المناخ.

في حال وجود شك علمي يتعلق بالعلاقات السببية ذات الأهمية البيئية، يترتب على واجب الرعاية  .ب

كما لمصلحة الاجيال القادمة  –)أ( من القانون الأساسي  20مشرّع بموجب المادة الخاصة الذي يفرضه ال

التزام مراعاة المؤشرات الموثوقة بما فيه الكفاية والتي تشير إلى إمكانية حدوث أضرار خطيرة  –

 ويتعذر تلافيها.

بعُد دولي. في الواقع، )أ( من القانون الأساسي  20ومن ناحية الالتزام باتخاذ إجراءات مناخية، فللمادة  .ج

أنه لا يمكن لأية دولة حل مشاكل تغير المناخ منفردة بسبب الطبيعة العالمية للمناخ والاحتباس الحراري، 

فهذا لا يبُطل الالتزام الوطني باتخاذ إجراءات مناخية. وبموجب هذا الالتزام، فإن الدولة مُجبرة على 

تغير المناخ على المستوى العالمي، ويطُلب منها تعزيز الانخراط في أنشطة ذات توجه دولي لمعالجة 

العمل المناخي ضمن الإطار الدولي. لا يمكن للدولة ان تتهرب من مسؤوليتها بان تدعي ان انبعاثات 

 الغازات الدفيئة صادرة عن دول أخرى.

هدف المناخي المقصود د. ان ما قصده المشرّع لممارسة صلاحيته وولايته لتحديد القانون، فقد قام بصياغة ال

درجة )أ( من القانون الأساسي بطريقة مقبولة دستوريا"، تنص حاليًا على أن الزيادة في متوسط  20بالمادة 

درجة مئوية فوق  1.5درجة مئوية ويفُضل أن تكون  2الحرارة العالمية يجب أن تكون محددة بأقل من 

 مستويات ما قبل الصناعة.

القانون الأساسي هي مادة قانونية قابلة للتقاضي ومعدّة لإلزام العملية السياسية  )أ( من 20ه. ان المادة 

 بتحقيق المصالح البيئية جزئيًا من أجل اجيال المستقبل.

)أ( من القانون الأساسي من أجل تبرير أي تدخل من الدولة في  20انه من المطلوب التطابق مع المادة  .3

 دستوري.الحقوق الأساسية بموجب القانون ال
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في ظل ظروف معينة، يفرض القانون الأساسي التزامًا بالحفاظ على الحريات الأساسية مع مرور الوقت  .4

ونشر الفرص المرتبطة بالحرية بشكل متناسب عبر الأجيال. في بعُدها الذاتي، توفر الحقوق الأساسية 

س الحراري التي تفرضها الحماية من أعباء تخفيض غازات الاحتبا -كضمانات للحرية عبر الزمن  -

)أ( من القانون الأساسي من جانب أحادي في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، وفي بعُدها  20المادة 

)أ( من القانون الأساسي بضرورة  20الموضوعي، تشمل ولاية الحماية المنصوص عليها في المادة 

مثل هذه الحالة بحيث لا تجُبر أجيال  التعامل مع الأسس الطبيعية للحياة بمثل هذه الرعاية وتركها في

 المستقبل التي ترغب في الحفاظ على هذه الأسس على الانخراط في الامتناع الجذري.

يتطلب احترام الحرية المستقبلية أيضًا الشروع في الانتقال إلى الحياد المناخي في الوقت المناسب. من 

ت العابرة للمسار الإضافي لخفض غازات الاحتباس الناحية العملية، هذا يعني أنه يجب صياغة المواصفا

الحراري في مرحلة مبكرة، مما يوفر التوجيه لعمليات التطوير والتنفيذ المطلوبة وينقل درجة كافية 

 من الإلحاح التنموي ويقين التخطيط.

ترات يجب أن يضع المشرّع الأحكام الضرورية التي تحدد كميات الانبعاث الإجمالية المسموح بها لف .5

معينة. اما فيما يتعلق بالطريقة التي يتم من خلالها اعتماد الإطار القانوني لكميات الانبعاثات المسموح 

بها، لا يمكن استبدال العملية التشريعية بصيغة منخفضة للمشاركة البرلمانية حيث يوافق البرلمان 

وحسب. يعود سبب ذلك إلى أنّ الوظيفة على مراسيم الحكومة الاتحادية  )الاتحادي الألماني ) البوندستاغ

صحيح أنّ والعامة الخاصة للعملية التشريعية هي التي تجعل تبني التشريع البرلماني أمرًا ضرورياً هنا. 

وجود تشريع برلماني في مجالات القانون التي تخضع باستمرار لتطورات ومعرفة جديدة يمكن أن يضر 

ية. يعتمد هذا المفهوم على مفهوم حماية الحقوق الأساسية في بعض الحالات بحماية الحقوق الأساس

<(. لكن لا 137> 89, 49المحكمة الدستورية الاتحادية قرارات الديناميكية )بشكل أساسي، مراجعة 

يمكن استخدام هذا المفهوم هنا كاعتراض على مطلب التشريع البرلماني. لا يتمثلّ التحدي في حماية 

ل ضمان مواكبة الإطار القانوني للتطورات والمعرفة الجديدة. يكمن التحدي الحقوق الأساسية من خلا

  في خلق إطار عمل يتيح المزيد من التطورات الهادفة إلى حماية الحقوق الأساسية في المقام الأول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحكمة الدستورية الاتحادية

 -2656/18المحكمة الدستورية الاتحادية  1-

 -78/20حكمة الدستورية الاتحادية الم 1-

 -96/20المحكمة الدستورية الاتحادية  1-

 -288/20المحكمة الدستورية الاتحادية  1-

 

 باسم الشعب

 في الإجراءات المتعلقة بالشكاوى الدستورية

I.  أفراد من ألمانيا( 11إلى  1من( 

 ......،S. جمعية مسجلة 12

 ......،B. جمعية مسجلة 13

 .....-1ون: ممثلون مفوض -

           2-..... 

 بوجه:

 تعذرّ جمهورية ألمانيا الاتحادية على اعتماد أحكام وتدابير قانونية مناسبة للتصدي لتغير المناخ. .1

( من القةةانون الفةةدرالغ لتغير 6) 4، الفقرة 2( المعطوفةةة على الملح  1) 4( والفقرة 1) 3الفقرة  .2

 (.2513ريدة الرسمية للقانون الفيدرالغ، ص. )الج 2019كانون الأول  12المناخ تاريخ 

 -2656/18المحكمة الدستورية الاتحادية  1-

II.  أفراد من بنغلادش( 12إلى  1من( 

 )أفراد من النيبال( 15إلى  13من 

 ممثلون مفوضون: ..... -

 

 بوجه:

(، 6و)( 5( و )3) 4، والفقرة 2والملح   1( المعطوفةةة على الملح  1) 4(، والفقرة 1) 3الفقرة  .1

)الجريدة الرسمية  2019كانون الأول  12 تاريخمن القانون الفدرالغ لتغير المناخ  9و 8والفقرتان 

 (.2513، ص. I للقانون الفيدرالغ

تعذرّ المشرّع الفيدرالغ والحكومة الفيدرالية بشكل مستمر على اتخاذ تدابير مناسبة ومستقبلية كافية  .2

جيجا ةن  3465بقية لثانغ أكسةةةيد الكربون وفقلا لحجل السةةةكان )للبقاء ضةةةمن المييانية الوةنية المت

 (.2020من ثانغ أكسيد الكربون من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. Rule of Law Programme Middle East and North Africa  5 

 

 - 78/20المحكمة الدستورية الاتحادية  -1

III.  أفراد قاصرين من ألمانيا( 10إلى  1من( 

 ممثلون مفوضون: ..... -

 

 بوجه:

(، 6( و)5( و )3) 4، والفقرة 2والملح   1 ( المعطوفةةة على الملح 1) 4(، والفقرة 1) 3الفقرة  .1

)الجريدة الرسمية  2019كانون الأول  12 تاريخمن القانون الفدرالغ لتغير المناخ  9و 8والفقرتان 

 (.2513، ص. I للقانون الفيدرالغ

 تعذرّ المشرّع الفيدرالغ والحكومة الفيدرالية بشكل مستمر على اتخاذ تدابير مناسبة ومستقبلية كافية .2

جيجا ةن  3465للبقاء ضةةةمن المييانية الوةنية المتبقية لثانغ أكسةةةيد الكربون وفقلا لحجل السةةةكان )

 (.2020من ثانغ أكسيد الكربون من 

 

 - 96/20المحكمة الدستورية الاتحادية  -1

IV.   الأفراد المقيمين فغ الجير الألمانية أو بالقرب من الساحل الألمانغ، وبعض القاصرين( 9إلى  1من( 

 ممثلون مفوضون: ..... -

 بوجه:

فدرالغ لتغير المناخ 3) 4، والفقرة 2والملح   1( المعطوفة على الملح  1) 4(، والفقرة 1) 3الفقرة  قانون ال ( من ال

من  5(، المعطوفة على المادة 2513، ص. I )الجريدة الرسةةةةةةمية للقانون الفيدرالغ 2019كانون الأول  12المؤرخ 

 .2018أيار  30تاريخ  2018/842وروبغ( النظام )الاتحاد الأ

 288/20المحكمة الدستورية الاتحادية -1

 بمشاركة القضاة: -مجلس الشيوخ الأول  -المحكمة الدستورية الاتحادية 

 ،Harbarth الرئيس هاربارث

 ،Paulus باولوس

 ،Baer باير

 ،  Britz بريتي

 ،Ott أوت

 ، Christكريست 

 ، Radtke رادتكغ

  Härtel هارتيل

 2021آذار  24المنعقدة فغ و 

المحكمة الدستورية  1في الدعوى  13و 12تمّ رد الشكوى الدستورية للمدّعين تحت الرقمين  .1

 باعتبارها غير مقبولة. 2656/18الاتحادية 

( الجملة الثالثة من القانون الفدرالي لتغير 1) 4( الجملة الثانية والفقرة 1) 3لا تتوافق الفقرة  .2

(، 2513، ص. Iالجريدة الرسمية للقانون الفيدرالي ) 2019كانون الأول  12 اريختالمناخ 

، مع الحقوق الأساسية بقدر ما تفتقر إلى الأحكام الخاصة بتحديث أهداف 2المعطوفة على الملحق 

التي تفي بالمتطلبات الدستورية على النحو المنصوص عليه في  2031التخفيض لفترات من العام 

 الأسباب.

 ي جميع النواحي الأخرى، يتم رد الشكاوى الدستورية.ف .3

بشأن تحديث أهداف  2022كانون الأول  31يجب أن يسن المشرّع أحكامًا في موعد أقصاه  .4

الجملة الثانية  -( 1) 3كما هو موضح في الأسباب. تبقى الفقرة  2031التخفيض للفترات من العام 

 2019كانون الأول  12تاريخ ن الفدرالي لتغير المناخ الجملة الثالثة من القانو -( 1) 4والفقرة 

 . 2(، المعطوفة على الملحق 2513، ص. Iالفيدرالي سارية المفعول )الجريدة الرسمية للقانون 
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يجب على جمهورية ألمانيا الاتحادية أن تسدد نصف النفقات الضرورية التي تكبدها المدّعون في  .5

التي و 288/20المحكمة الدستورية الاتحادية  1و 96/20دية المحكمة الدستورية الاتحا 1الدعوى 

في  اما .2656/18المحكمة الدستورية الاتحادية  1في الدعوى  11إلى  1ن من والمدّع تكبدّها

، يتوجب على جمهورية ألمانيا الاتحادية أن تسدد 78/20المحكمة الدستورية الاتحادية  1الدعوى 

 دها المدّعون.ربع النفقات الضرورية التي تكب

 
 الفقرة          جدول المحتويات

 1 أ. وقائع القضية

I.  2 الأسس القانونية 

 2 القانون الفدرالغ لتغير المناخ .1

 3 أ( الغرض التشريعغ والأهداف المناخية

 6 لقانونةابع إةار اب( 

 7 اتفاق باريس .2

 11 قانون الاتحاد الأوروبغ .3

 14 المواد المطعون فيها .4

II.  16 واقعية لتغير المناخالأسس ال 

تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية   .1

 بتغير المناخ 

16 

والاحتباس  الغازات الدفيئةتأثير  .2

 الحراري

18 

 20 التأثيرات على البيئة والمناخ .3

 22 آثار الاحتباس الحراري وتغير المناخ .4

 29 مصادر الانبعاث  .5

III.  31 الأسس الواقعية للإجراءات المناخية 

لحد من تركييات ثانغ أكسيد الكربون ا .1

 فغ الغلاف الجوي للأرض

32 

خفض الانبعاث، الانبعاثات السلبية،  .2

 التكيّف

33 

قياس التخفيض ومييانية ثانغ أكسيد  .3

 الكربون

35 

 37 مقياس التحول .4

IV.  38 الشكاوى الدستورية 

 1شكوى دستورية فغ الدعوى  .1

المحكمة الدستورية الاتحادية 

2656/18 

39 

 40 أ( تقديل الدعاوى 

 47 ب( البيانات

 47  الألمانغ )البوندستاغ(  أ.أ( بيان البرلمان الاتحادي

 54 الخضر /90تحالف  - ب.ب( بيان المجموعة البرلمانية

 55 ج.ج( بيان الحكومة الاتحادية

 -شكوى دستورية فغ الإجراءات  .2

 288/20المحكمة الدستورية الاتحادية 

59 

 60 الدعاوىأ( تقديل 

 67 ب( البيانات

 67 أ.أ( بيان البرلمان الاتحادي الألمانغ )البوندستاغ( 

 69 ب.ب( بيان الحكومة الاتحادية

 -شكوى دستورية فغ الإجراءات .3

 96/20المحكمة الدستورية الاتحادية 

71 
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 71 أ( تقديل الدعاوى

 75 ب( البيانات

 75  وندستاغ( أأ( بيان البرلمان الاتحاد الألمانغ )الب

 77 ب ب( بيان الحكومة الاتحادية

 -شكوى دستورية فغ الإجراءات .4

 78/20الاتحادية المحكمة الدستورية 

78 

 79 أ( تقديل الدعاوى

 85 ب( البيانات

 85  )البوندستاغ(  الاتحادي الألمانغأ.أ( بيان البرلمان 

 89 ب.ب( بيان الحكومة الاتحادية

 90 القبولعملية ب. 

I.  القضايا المطعون فيها فغ الشكاوى

 الدستورية

91 

 92 الادعاءات .1

عدم قبول ادعاء عدم اتخاذ إجراء عقب  .2

  اعتماد القانون الفدرالغ لتغير المناخ 

95 

II. 96 الدفاع 

 المنصوص عليها فيواجبات الحماية  .1
الجملة الأولى، المادة  -( 2) 2المادة 

( من القانون 1) 12( والمادة 1) 14

 اسغالأس

97 

 98 أ( إمكانية انتهاك الحقوق الأساسية

 108 ب( تأثر المدعّين حاليلا وبشكل فردي ومباشر

 112 )أ( من القانون الأساسغ 20المادة  .2

الحد الأدنى من مستوى المعيشة " .3

الإيكولوجغ" و "الح  فغ مستقبل يتف  

 "مع كرامة الإنسان

113 

 116 ضمان الحرية عبر اليمن .4

 117 انتهاك الحقوق الأساسية أ( إمكانية

 117 أ.أ( التأثير المسب  على الحقوق الأساسية

ب.ب( أحكام القانون الفدرالغ لتغير المناخ التغ تهدد 

 الحقوق الأساسية 

123 

 126 ج.ج( الاثبات

 129 حاليلا وبشكل فردي ومباشر ب( تأثر المدعّين

 130 أ.أ.( متأثر حاليلا

 131 ب.ب( متأثر بشكل فردي

 133 ج.ج( متأثر بشكل مباشر

الح  الأساسغ فغ أسلوب حياة صدي    .5

 للبيئة والمناخ

135 

 136 للجمعيات البيئية المعطاءالموقف  .6

III.  138 استنفاد السبل القانونية 

IV.  139 التبعية بالمعنى الأوسع 

V.  مسألة لل يتل تحديدها بشكل كامل من قبل

 قانون الاتحاد الأوروبغ

141 

 142 ج( الاسس

I.  واجبات الحماية تجاه المدعّين الذين يقيمون

 فغ ألمانيا

143 
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 المنصوص عليه فغواجب الحماية  .1

الجملة الأولى من  -( 2) 2المادة 

 القانون الأساسغ

144 

 144 أ( واجب الحماية

( 2) 2المادة  المنصوص عليه فغأ.أ( واجب الحماية العام 

 الجملة الأولى من القانون الأساسغ -

145 

 147 ب.ب( واجب الحماية المتعل  بتغير المناخ

 151 ب( الانتهاك

 152 أ.أ( الشروة المسبقة

 153 ب.ب( تطبي  القضية الحالية

من الواضح أن التدابير الاحترازية غير مناسبة   (1)

ا  أو ناقصة تمامل

154 

 157 التدابير الاحترازية غير كافية على الإةلاق  (2)

 158 أقل بكثير من هدف الحمايةالتدابير الاحترازية   (3)

الجملة الثالثة من القانون  - 1)أ( هدف باريس )الفقرة 

 الفدرالغ لتغير المناخ(

159 

الجملة الثانية والفقرة  -( 1) 3)ب( أهداف التخفيض )الفقرة 

 الجملة الثالثة من القانون الفدرالغ لتغير المناخ( -( 1) 4

166 

 169 )ج( تدابير التخفيض المحددة

 14واجب الحماية الناشئ عن المادة   .2

 ( من القانون الأساسغ1)

171 

 171 أ( واجب الحماية

 172 ب( الانتهاك

II.  واجبات الحماية تجاه المشتكين الذين يقيمون

 فغ بنغلاديش والنيبال

173 

 174 واجب الحماية  .1

 176 الحاجة إلى تعديل واجب الحماية  .2

 180 الانتهاك  .3

III. 182 الحرية عبر اليمن ضمان 

الحقوق الأساسية  على المسب  التأثير .1

ا  التغ تتطلب تبريرل

184 

 184 أ( التأثير المسب  على الحقوق الأساسية

 188 ب( متطلبات التبرير

 189 أ.أ( التواف  مع القانون الدستوري الموضوعغ

 192 ب.ب( التناسب

 195 التبرير بموجب القانون الدستوري .2

 196 )أ( من القانون الأساسغ 20واف  مع المادة أ( الت

 197 أ من القانون الأساسغ20أ.أ( معايير المادة 

أ من القانون الأساسغ 20الالتيام بموجب المادة   (1)

 لاتخاذ إجراءات مناخية 

198 

 199 من القانون الأساسغ )أ( 20البعد الدولغ للمادة   (2)

 200 دولغ)أ( ضرورة اتخاذ إجراءات ذات توجه 

 202 )ب( الاعتراض على أساس عدم وجود علاقة سببية

 205 إمكانية التقاضغ   (3)

 208 هدف الدستوري المتعل  بدرجة الحرارة التحديد   (4)

( 1) 4الجملة الثانية والفقرة  -( 1) 3ب.ب( تواف  المادة 

الجملة الثالثة من القانون الفدرالغ لتغير المناخ مع المادة  –

 )أ( من القانون الأساسغ 20

214 

 215 تفعيل المعايير  (1)
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 216 )أ( نهج المييانية

 219 )ب( التحديد الكمغ للمييانية المتبقية

 220 )ج( عدم اليقين

 221 )أ.أ( المييانية الاجمالية

 224 )ب.ب( المييانية الوةنية

 228 عدم اليقين في كلا الاتجاهين)ج.ج( 

 

 

 229 الرغل من عدم اليقينالملاءمة ب)د.د( 

 230  تطبي  على القضية الحالية ( 2)

 231 )أ( تجاوز المييانية المتبقية المحتسبة للمجلس الاستشاري

 236 )ب( كميات الانبعاث المسموح بها ليست مخالفة للدستور

ج.ج( عدم انتهاك القانون الدستوري على أساس التنفيذ 

ة الثانية من القانون ( الجمل1) 3غير الكافغ للفقرة 

 الفدرالغ لتغير المناخ 

238 

د.د( عدم وجود متطلبات عقلانية إضافية فغ مواجهة 

 )أ( من القانون الأساسغ 20التشريع بموجب المادة 

239 

 240 ( واجب تقصغ الحقائ 1)

 241 ( واجب بيان الأسباب2)

درجة  1.5ه.ه( الالتيام بمواصلة الجهود نحو هدف 

 مئوية

242 

 243 ب( التناسب

 244 أ.أ( ضرورة اتخاذ تدابير وقائية تحترم الحقوق الأساسية

 245 ( الالتيام باحتواء الخطر على الحرية1)

 248 ( ضرورة وجود أف  تخطيط صدي  للتنمية2)

 251 ( متطلبات هيكلة مسار الاختيال3)

( من 6) 4ب.ب( الإةار القانونغ الغير الكافغ للفقرة 

 ن الفدرالغ لتغير المناخ القانو

256 

( عدم كفاية هيكلة مسار الاختيال فغ الجملة الأولى 1)

 ( من القانون الفدرالغ لتغير المناخ 6) 4من الفقرة 

257 

 259 ( الجملة الثانية من القانون الأساسغ1) 80( المادة 2)

 260 )أ( المعايير

 261 تطبي  على القضية الحالية)ب( 

 262 يا الأساسية)أ.أ( القضا

 263 )ب.ب( عدم كفاية الإةار القانونغ

)ج.ج( تدخل البرلمان الاتحادي الألمانغ)البوندستاغ( لا 

 يعنغ التعويض

265 

 266 د. النتيجة

I. 266 التبعات القانونية 

II. 269 التكاليف 

 270 ه. حصيلة تصويت القضاة

 

 

 
 الأسباب:

                                               



 

 

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. Rule of Law Programme Middle East and North Africa  10 

1 

2 

3 
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 أ.

ه الشكاوى الدستورية الأربع ضد أحكام مختارة من القانون الفدرالغ لتغير المناخ تاريخ   .أ كانون الأول  12توُجًّ

( وضد التعذر فغ اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيض 2513)الجريدة الرسمية للقانون الفيدرالغ، ص.  2019

ل الدستورية، ييعل المدعّون فغ المقام الأول أنّ الدولة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. من خلال شكاواه

ا قانونيلا كافيلا لتقليل غازات الاحتباس الحراري بشكل سريع، وخاصة ثانغ أكسيد الكربون ) ( CO2لل تقدم إةارل

 2وهو إةار قانونغ ييعمون أنه ضروري للحدّ من الييادة فغ درجة الحرارة العالمية التغ تقل بكثير عن  -

درجة مئوية. وهغ تطعن فغ أحكام محددة من القانون الفدرالغ لتغير  1.5جة مئوية ويفُضل أن تصل إلى در

المناخ. كما ييعمون أنّ تخفيض انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون المحدد فغ القانون الفدرالغ لتغير المناخ لا 

درجة  1.5الحدّ الأقصى لدرجة حرارة تبلغ يكفغ للالتيام بمييانية ثانغ أكسيد الكربون المتبقية التغ ترتبط ب

مئوية. تعتمد الشكاوى الدستورية لديهل فغ المقام الأول على واجبات الحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية 

( من القانون الأساسغ، وكذلك بشأن الح  الأساسغ 1) 14والجملة الأولى من المادة  -( 2) 2بموجب المادة 

رامة الإنسان والح  الأساسغ فغ الحد الأدنى من مستوى المعيشة البيئغ، المشتقة من فغ مستقبل يتواف  مع ك

الجملة الأولى من  -( 1) 1(، ومعطوفة على المادة 1) 2)أ( والمادة  20( معطوفة على المادة 1) 2المادة 

، يعتمد المدعّون 2030القانون الأساسغ. اما فيما يتعل  بالتيامات تخفيض الانبعاثات لفترات ما بعد العام 

 على الحريات الأساسية بشكل عام.

I.  

ستجيب القانون الفدرالغ لتغير المناخ تاريخ   .1 كما يراها المشرّع  -للحاجة  2019كانون الأول  12ي

إلى جهود أكبر للإجراءات المناخية )مراجعة مسةةةتند البرلمان الاتحادي الالمانغ )البوندسةةةتاغ( ،   -

   (.17، ص. 14337/19  -مطبوعات البوندستاغ-حادي الالمانغ مطبوعات البرلمان الات

يهدف القانون إلى توفير الحماية من آثار تغير المناخ فغ جميع أنحاء العالل من خلال ضةةمان الوصةةول إلى     .أ

 الجملة الأولى من القانون الفدرالغ لتغير - 1الأهداف المناخية الوةنية وتحقي  الأهداف الأوروبية )الفقرة 

الجملة الثالثة من القانون الفدرالغ لتغير المناخ، يكمن الأسةةةةةةاس القانونغ للقانون فغ  - 1المناخ(. وفقلا للمادة 

كانون  12بشأن اتفاقية باريس تاريخ  2016أيلول  28الالتيام بموجب اتفاقية باريس )مراجعة القانون تاريخ 

( للحد من UNTS No. 54113، 1082الصةةةةةفحة  ،II، الجريدة الرسةةةةةمية للقانون الفيدرالغ 2015الأول 

درجة  1.5درجة مئوية ويفُضةةةةةةل أن تكون  2الييادة فغ متوسةةةةةةط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من 

مئوية فوق مسةةةتويات ما قبل الصةةةناعة وذلك لتخفيض آثار تغير المناخ فغ جميع أنحاء العالل، بالإضةةةافة إلى 

رية ألمانيا الاتحادية من أجل تحقي  الهدف الطويل الأجل المتمثل فغ الحياد الالتيام الذي تعهّدت به جمهو

 .2050بالنسبة الى غازات الاحتباس الحراري بحلول العام 

قانون فغ الفقرة  يد الأهداف المناخية المحددة لل حد فدرالغ لتغير المناخ، والتغ يتل 1) 3تل ت قانون ال ( من ال

ل؛ الطعن بها فغ هذه التواريخ. وة ل لهذا الحكل، يجب تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تدريجيا  بقا

. تنطب  1990مقارنةل بمسةةةةتويات العام  2030% على الأقل بحلول العام 55ويجب تحقي  التخفيض بنسةةةةبة 

حصةةةة التخفيض هذه على جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري )مراجعة مطبوعات البرلمان الاتحادي 

( من القانون الفدرالغ لتغير 1) 3(. لا تميّي الفقرة 19، ص. 19/14337مانغ )البوندسةةةةتاغ( المطبوعات الال

المناخ بين الانبعاثات فغ القطاعات التغ يغطيها نظام تداول الانبعاثات والانبعاثات التغ تقع ضةةةةةةمن نطاق 

لبرلمةةان الأوروبغ وللمجلس ل 2018/842"مشةةةةةةةاركةةة الجهود"، والتغ يغطيهةةا نظةةام )الاتحةةاد الأوروبغ( 

بشةةأن إجراء تخفيضةةات سةةنوية مليمة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قبل  2018أيار  30المؤرخ 

، مع المسةةةةةةاهمة فغ الإجراءات المناخية للوفاء بالالتيامات بموجب 2030إلى  2021الدول الأعضةةةةةةاء من 

، المشةةةةةةار إليه  OJL  156/26)مراجعة  525/2013اتفاق باريس وتعديل النظام )الاتحاد الأوروبغ( رقل 

الجملة الثالثة من القانون  -( 1) 4فيما يلغ: نظام المشةةةةةةاركة الأوروبية )نظام مشةةةةةةاركة الجهود(. فغ الفقرة 

فدرالغ لتغير المناخ، معطوفة على الملح   ثات 2ال ا، تلّ تحديد كميات الانبعا يه أيضةةةةةةةل لذي تلّ الطعن ف ، وا

. ونحصةل فغ النتيجة 2030بها فغ مختلف القطاعات بما يتواف  مع حصةة التخفيض لعام  السةنوية المسةموح

. لا يشةةةةمل ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 2030على مسةةةةار محدد لتخفيض الانبعاثات حتى العام 

وبة إلى من تغيير اسةةتخدام الأراضةةغ والاحراج، ولا يشةةمل الانبعاثات من الطيران والشةةحن الدوليين المنسةة

 وما يليه(. 26مطبوعات البرلمان الاتحادي الالمانغ)البوندستاغ( ص.  -19/14337ألمانيا )مراجعة 
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( من القانون الفدرالغ لتغير المناخ، أعطى المشرّع الفيدرالغ الصلاحية القانونية للأهداف 1) 3بفضل البند  

فصةةاعدلا. بالنسةةبة للفترة حتى العام  2020ترة من المناخية التغ سةةب  تحديدها فغ مختلف الخطط والبرامج للف

% مقارنةل 40، حددت ألمانيا لنفسةةها هدفلا يتمثل فغ خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسةةبة 2020

. وفقلا لرؤية الحكومة الفيدرالية، كان يتواف  ذلك مع الهدف الطويل الأجل المتمثل فغ 1990بمسةتويات العام 

لحراري لأكثر من درجتين مئويتين )مراجعةةة الوزارة الاتحةةاديةةة للبيئةةة وحمةةايةةة الطبيعةةة منع الاحتبةةاس ا

كانون الأول  03، قرار مجلس الوزراء تاريخ 2020والسةةةةةةلامة النووية، برنامج الإجراءات المناخية للعام 

ن 7، ص. 2014 نت الأهداف الم كا ناخ،  فدرالغ لتغير الم قانون ال ماد ال بل اعت ها(. ق اخية للفترة من وما يلي

)مراجعة الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة  2050فصاعدلا تستند إلى خطة الإجراءات المناخية  2020

، مبادئ وأهداف سةةةةةةياسةةةةةةة المناخ للحكومة الألمانية، 2050والسةةةةةةلامة النووية، خطة الإجراءات المناخية 

ارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسةةةةةةلامة )مراجعة الوز 2030( وبرنامج الإجراءات المناخية 2016

، تشةةةةةةرين الأول 2030، تدابير تحقي  أهداف حماية المناخ لعام 2030النووية، برنامج الإجراءات المناخية 

هدف سةةةياسةةةة المناخ ةويلة الأجل المتمثلة فغ تقليل  2050(. تتضةةةمّن خطة الإجراءات المناخية لعام 2019

. كما أنه 1990مقارنةل بمسةةةةتويات العام  2050% بحلول العام 95% و80وح ما بين الانبعاثات بنسةةةةبة تترا

يحتوي على مسةةةار للحدّ من الانبعاثات لتحقي  هذا الهدف. على سةةةبيل المثال، يتوخى تقليل انبعاثات غازات 

جود وهو هدف مو - 1990مقارنةل بالعام  2030% على الأقل بحلول العام 55الاحتباس الحراري بنسةةةةةةبة 

ا فغ الفقرة  ، تدعو 2040الجملة الثانية من القانون الفدرالغ لتغير المناخ. وبحلول العام  -( 1) 3الآن أيضةةةةةةل

. ولا يوجد حكل 1990% على الأقل مقارنةل بالعام 70إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسةةةةةةبة 

عام  ثل ل ناخ. 2040مما فدرالغ لتغير الم قانون ال عام  يظهر فغ ال ناخية ل يذ خطة الإجراءات الم من أجل تنف

. يختلف برنامج 2030برنامج الإجراءات المناخية لعام  2019، اعتمدت الحكومة الفيدرالية فغ العام 2050

من حيث أنه لل يعد يصةةةف الهدف  2050عن خطة الإجراءات المناخية لعام  2030الإجراءات المناخية لعام 

يل الأجل لعةام  غازات الاحتبةاس 95% إلى 80عتبةاره "انخفةاض بنسةةةةةةبةة با 2050الطو ثات  % فغ انبعةا

ا من ذلك، فهو يشير إلى هدف تحقي  حياد غازات الاحتباس الحراري 1990الحراري مقارنةل بعام  ". وعوضل

 .2050بحلول العام 

 

 

فافية فغ التدابير اللازمة ب( يتمتع القانون الفدرالغ لتغير المناخ بطابع الإةار التشةةةةةةريعغ ويهدف إلى تحقي  الشةةةةةة

لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فغ مختلف القطاعات. تنصّ المذكرة التفسةةيرية المرفقة بمشةةروع اقتراح 

 الحكومة على ما يلغ:

"من خلال تحديد أهداف مناخية محددة قانونلا وخفض كميات الانبعاثات المسةةموح بها سةةنويلا فغ القطاعات 

ثابت، يمكن التنبؤ بالتخفيضةةةات المطلوبة فغ انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. يقدمّ هذا  الفردية بشةةةكل

الإةةةار القةةانونغ الواضةةةةةةح اليقين فغ التخطيط. كمةةا توفّر أهةةداف القطةةاع المحةةددة فغ خطةةة الإجراءات 

ا لتخصيص مسؤولية الامتثال داخل القطاعات الفردية. وهذا يضم 2050المناخية لعام  ن تلبية أهداف أساسل

 وتنفيذ المتطلبات الأوروبية. 2030المناخ لعام 

 -وكما هو معتاد بالنسبة لهذا النوع من الإةارات التشريعية، يتل تكريس أهداف ومبادئ سياسة المناخ فيه 

ولا يختلف عن قانون مبادئ المييانية فيما يتعل  بسةةةةياسةةةةة المييانية. فغ حين أنّ ذلك لا يقلّل مباشةةةةرةل من 

انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون، إلا أنّه يعمل على وضع سياسة المناخ ككل على أسس متينة وجعلها مليمة. 

من أجل تحقي  الأهداف المناخية عمليلا، يحتاج كل قطاع إلى تنفيذ إجراءات العمل المناخغ التغ تل تبنيها 

". وسةةيتطلب ذلك تعديل 2030خية لعام لأول مرة من قبل الحكومة الفيدرالية فغ "برنامج الإجراءات المنا

 قوانين عادية مختلفة "

 (.17ص. –البوندستاغ  - 19/14337)مطبوعات البرلمان الاتحادي الألمانغ 

 

شرين الثانغ  04تلّ إبرام اتفاق باريس قبل ذلك فغ  .2 شمل المادة 2016ت ( )أ( من اتفاق باريس الالتيام 1) 2. ت

درجة مئوية فوق مسةةةتويات ما قبل  2ة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من بالحد من الييادة فغ متوسةةةط درج

6 
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درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.  1.5الصناعة ومتابعة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 

 .الجملة الثالثة من القانون الفدرالغ لتغير المناخ - 1يشير المشرّع الألمانغ إلى ذلك فغ الفقرة 

 

 على ما يلغ )...(: 2نصت المادة 

يهدف هذا الاتفاق، فغ سةةةياق تعييي تنفيذ الاتفاقية، بما يشةةةمل هدفها، إلى تمتين الاسةةةتجابة العالمية  .1

لخطر تغير المناخ، فغ سةةةياق التنمية المسةةةتدامة والجهود المبذولة للقضةةةاء على الفقر، بما فغ ذلك 

 من خلال:

صناعة  2الحرارة العالمية أقل بكثير من  إبقاء الييادة فغ متوسط درجة (أ) درجة مئوية فوق مستويات ما قبل ال

درجة مئوية فوق مسةةةةةةتويات ما قبل الصةةةةةةناعة، مع  1.5ومتابعة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 

 الاعتراف بأنّ ذلك من شأنه أن يقلّل بشكل كبير من مخاةر وآثار تغير المناخ؛

كيّف مع الآثار الضةةةةةةةارة لتغير المناخ وتعييي القدرة على الصةةةةةةمود مع تغير المناخ زيادة القدرة على الت (ب)

 وتطوير انبعاثات منخفضة لغازات الاحتباس الحراري، بطريقة لا تهددّ إنتاج الغذاء؛ و

ساق التدفقات المالية مع مسار متجه نحو انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتنمية القادرة  على )ج( اتّ

 التكيّف مع تغير المناخ.

سةةيتل تنفيذ هذا الاتفاق ليعكس العدالة ومبدأ المسةةؤوليات المشةةتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصةةة بكل منها، .2

 فغ ضوء الظروف الوةنية المختلفة.

ها من أجل لا يحدد اتفاق باريس أي حصةةص لتخفيض غازات الاحتباس الحراري أو سةةقوف الانبعاثات التغ يجب تلبيت

تحقي  الأهداف. عوضل عن ذلك، تختار لأةراف المتعاقدة كيفية تحديد التدابير المطلوبة لتحقي  الأهداف. وفقا" للمادة 

ل" التغ  –( 2) 4 الجملةة الأولى من اتفةاق بةاريس، يجةب على الأةراف إعةداد وإبلاغ "المسةةةةةةةاهمةات المحةددة وةنيةا

الجملة الثانية من اتفاق باريس، عليهل متابعة تدابير التخفيف المحلية بهدف  –( 2) 4ييعمون إلى تحقيقها. وفقلا للمادة 

ل كل خمس سنوات )المادة  ( من اتفاق 9) 4تحقي  أهداف هذه المساهمات. يجب تقديل المساهمات الجديدة المحددة وةنيا

من اتفاق  2ه فغ المادة من اتفاق باريس على أنه من أجل تحقي  الغرض المنصةةةةةةوص علي 3باريس(. تنص المادة 

ا بمرور الوقت )المادة الثالثة  الجملة الثانية من  –باريس، على جميع الأةراف التعهد ببذل جهود ةموحة تمثل تقدمل

( من اتفاق باريس(. فغ هذا الصةةةةةةدد، التيم الاتحاد الأوروبغ بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 3) 4المادة 

بة  ية التنفيذي )الاتحاد الأوروبغ(  1990مقارنةل بالعام  2030لول العام % على الأقل بح40بنسةةةةةة )قرار المفوضةةةةةة

بشأن تحديد مخصصات الانبعاثات السنوية للدول الأعضاء للفترة من  2020كانون الأول  16المؤرخ  2020/2126

 (.OJ L 426/58، للبرلمان الأوروبغ والمجلس 2018/842وفقلا للنظام )الاتحاد الأوروبغ(  2030إلى  2021

 

قامت الأمل المتحدة بتقييل المساهمات المحددة وةنيلا المقدمة بموجب اتفاق باريس. خلصت الأمانة العامة لاتفاقية الأمل 

المتحدة الإةارية بشةةةةةةأن تغير المناخ فغ تقريرها إلى أنّ انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التغ يمكن التنبؤ بها فغ 

درجة  1.5لا تتواف  مع مسةةةةةةارات التجديد التغ تحد من الاحتباس الحراري إلى  2030ل بحلول العام جميع أنحاء العال

درجة مئوية )اتفاقية الأمل المتحدة الإةارية بشةةةةةةةأن تغير المناخ، مؤتمر الأةراف، الآثار الإجمالية  2مئوية أو حتى 

وما يليها،  9، ص. 2016أيار  02لمؤرخ ا FCCC/CP/2016/2للمسةةةةةاهمات المحددة وةنيلا المقصةةةةةودة: المسةةةةةتند 

ا عن ذلك، تتواف  الانبعاثات المتوقعة مع المسةةةارات التغ تشةةةير إلى زيادة درجة 12، ص. 2الرسةةةل البيانغ  (. عوضةةةل

قدار  عام  3الحرارة بم ناخ، تقرير خاص،  2100درجات مئوية بحلول ال ية بتغير الم ية المعن لدول ية ا ئة الحكوم )الهي

 (.D1.1، 18، ص. 2018درجة مئوية، ملخص لصنّاع السياسة،  1.5اري بنسبة الاحتباس الحر

ما بين 3 ثات غازات  2030-2021.يجب تحقي  الهدف المناخغ للاتحاد الأوروبغ للفترة  المتمثل فغ الحد من انبعا

ض غازات عن ةري  خف 1990% على الأقل مقارنة بالعام 40الاحتباس الحراري فغ جميع أنحاء أوروبا بنسةةةةةةبة 

% وفغ القطاعات التغ لا تخضةةةةةةع لنظام 43( بنسةةةةةةبة ETSالاحتباس الحراري فغ قطاعات نظام تداول الانبعاثات )

 ، EUCO 14/169)مراجعة المجلس الأوروبغ،  2005% مقارنةل بالعام 30بنسبة  non-ETSتداول الانبعاثات 

 

8 

9 

10 
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(. تل رفع هدف المناخ 1، ص. 2014نتاجات، الاسةةةةةةت –( 2014تشةةةةةةرين الأول  24و 23اجتماع المجلس الأوروبغ )

ا من  ، اجتمةاع EUCO 22/20% )مراجعةة المجلس الأوروبغ، 55% إلى 40الةذي حةدده الاتحةاد الأوروبغ مؤخرل

 (.5، ص. 2020الاستنتاجات،  –( 2020كانون الأول  11و 10المجلس الأوروبغ )

 

من محطات الاحتراق الضخمة، الصناعة المستهلكة للطاقة بكثرة، يغطغ نظام تجارة الانبعاثات انبعاثات الغازات الدفيئة 

 2018/410قطاع الطيران. ينصّ توجيه تداول الانبعاثات الحالغ )توجيه )الاتحاد الأوروبغ(  2012ويغطغ منذ العام 

عالة بتعييي تخفيضات ف EC/2003/87على تعديل التوجيه  2018م آذار  14البرلمان الأوروبغ والمجلس بتاريخ 

للانبعاثات من حيث التكلفة وتعييي استثمارات المنتجة للكاربون بشكل خفيف. كما ينص قرار )الاتحاد الأوروبغ( 

2015/1814 ،OJ L 76/3 على أنه يجب على مجموع كمية الانبعاثات المسموحة المتوفرة للتجارة أن يخفّض الكمية )

للتوجيه  2ه من أجل تحقي  تخفيضات الانبعاث المستهدفة )عرض وما يلي 2021كل سنة بشكل مستمر ابتداء من العام 

 (. ولا تفرض أية حصص تخفيض على الدولة العضو بشكل منفرد هنا. 2018/410)الاتحاد الأوروبغ( 

ل كبيرال من الانبعاثات التغ تخرج عن نطاق نظام تجارة الانبعاثات. وفغ هذه  بالمقابل، تمثلّ مساحة تقسيل الجهد قسما

، 2020و 2013لمساحة، تُعطى كل دولة عضو بشكل منفرد حصة تخفيض نسبيال من الأساس. فللفترة ما بين العامين ا

 2009نيسان  23كان ما يسمّى بقرار تقسيل الجهد يسيطر على تقسيل الجهد )قرار البرلمان الأوروبغ والمجلس بتاريخ 

لتماثل التيامات المجتمع بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لغاية حول جهد الدول الأعضاء فغ تخفيض الانبعاثات الدفيئة 

، تل وضع تخفيضات الانبعاث التغ يجب 2020و 2013(. وللفترة ما بين العامغ OJ L 140/ 136، 2020العام 

فغ  I معطوفة على الملح  (1)4تحقيقها فغ قطاعات تقسيل الجهد فغ اللائحة الأوروبية لتقسيل الجهد. ووفقا" للمادة 

% مع 38لائحة تقسيل الجهد، إن ألمانيا مليمة على تخفيض انبعاثاتها للغازات الدفيئة فغ قطاعات تقسيل الجهد بنسبة 

. وبدلال من مجرد وضع هدف نهائغ، تحدد اللائحة مسار تخفيض إجمالغ معيّن. 2005مقارنة بالعام  2030حلول العام 

ض المطلوب، على شكل غطاء انبعاثات موحد لجميع الانبعاثات المغطاة، ويحدد هذا المسار الحد الأدنى من التخفي

والذي يتوجب على الدولة العضو تحقيقه. وتكون الدول الأعضاء حرة فغ السعغ لتحقي  أهداف أكثر ةموحا. ففغ المادة 

ل على آليات مرنة مختلفة، فعلى سبيل المثال تمُكّن المادة 5 الدول الأعضاء من  (3)حتى  (1)5، تنص اللائحة أيضا

ل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح المادة  إمكانية التحويلات  (5) و (4)5موازنة أي عجي أو فائض فغ مييانياتهل يحصل سنويا

 بين الدول الأعضاء. 

من القانون  (3)4، والجملة الثانية من الفقرة 2و 1معطوفة على الملحقين  (1)4 و (1)3إن الأحكام فغ الفقرتين  .4

 و 8، والفقرتين (6)و (5)4من اللائحة الأوروبية لتقسيل الجهد، الفقرة  5فدرالغ  لحماية المناخ معطوفة على المادة ال

من القانون الفدرالغ  لحماية المناخ وهغ مطعونة على الأقل من إحدى الشكاوى الدستورية الأربعة. وتنص الأحكام  9

 على التالغ: 

 ةنغمن أهداف المناخ الو 3الفقرة 

. ويجب 1990يجب على انبعاثات الغازات الدفيئة أن تخُفّض بشكل تدريجغ مقارنة بمستوياتها فغ العام  (1)

 %. 55المستهدف أن يكون على الأقل بنسبة  2030على التخفيض المحق  مع حلول العام 

]...[ 

 لقانونيةالمستندات اتشريع من كميات الانبعاث السنوية المسموحة، السلطة فغ  4الفقرة 

يجب وضع أهداف تخفيض سنوية من خلال الاشارة على كميات الانبعاث السنوية للقطاعات المذكورة أدناه بغية  (1) 

 من هذا القانون: 3من الفقرة  (1)الوصول إلى أهداف المناخ الوةنغ المنصوصة فغ الفقرة الفرعية 

 قطاع الطاقة .1

 قطاع الصناعة .2

 قطاع النقل .3

 لبناءقطاع ا .4

 قطاع اليراعة .5
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 قطاع إدارة النفايات وغيرها. .6

. ويشار إلى كميات الانبعاث السنوية 1يشار إلى مصادر الانبعاث من كل من القطاعات وتقسيل القطاعات فغ الملح  

ت بقدر . ففغ قطاع الطاقة، يجب أن تبقى انبعاثات الغازات الدفيئة منخفضة بشكل ثاب2فغ الملح   2030لغاية العام 

، يحب أن يتل تحديث أهداف التخفيض 2031الإمكان الى حد كميات الانبعاث المذكورة. فبالنسبة للفترة التغ تلغ العام 

ل للفقرة الفرعية  أدناه. ويجب أن تكون كميات الانبعاث السنوية التغ  (6)السنوية من خلال مرسوم قانونغ يسُن تطبيقا

حقوق الذاتية والمواقف القانونية القابلة للتنفيذ هغ غير مُوةّدة بموجب هذا القانون أو يشير إليها القانون مُليمة. إن ال

 على أساسه. 

]...[ 

، أعلى أو أدنى من كميات الانبعاث القطاعية السنوية 2021إن أصبحت انبعاثات الغازات الدفيئة، منذ العام  (3)

قطاعية السنوية المتبقية، وذلك فغ الأقساة المتساوية حتى المسموحة، يجب حسل الفرق أو إضافته لكمية الانبعاث ال

من هذا القانون. ويجب أن يكون المذكور أعلاه  3من الفقرة  (1)الوصول الى هدف السنة المشار إليه فغ الفقرة الفرعية 

 خال من الحكل المسب  لمتطلبات اللائحة الأوروبية لتبادل الجهد. 

]...[ 

ل من أجل الفترات المقبلة التغ  2025لفيدرالية فغ العام يتوجب على الحكومة ا (6) تحديد كميات تخفيض الانبعاث سنويا

من خلال مرسوم قانونغ. ويجب أن تكون هذه الكميات مطابقة لتحقي  الأهداف المناخية بهذا القانون  2030تلغ العام 

ل للفترات التغ تلغ العام ومطابقة لمتطلبات لائحة الاتحاد الأوروبغ. فعندما تحُدد كميات تخفي ، 2030ض الانبعاث سنويا

سيتطلب المرسوم القانونغ موافقة البرلمان الاتحادي الألمانغ )البوندستاغ(. إن لل يأخذ البرلمان الاتحادي الألمانغ 

رسوم المرسوم القانونغ بالحسبان، مع مرور ستة أسابيع من تاريخ الاستلام، يجب أن يتل الاعتبار أنه واف  على م

  القانون الغير المعدلّ.

 

 ( القطاعات5و 4)الفقرتان  1الملح  

]...[ 

 ( كميات الانبعاث المسموحة سنويال 4)الفقرة  2الملح  

كميات الانبعاث 

السنوية المعادلة 

من ملايين 

الأطنان من 

ثاني أكسيد 

  الكربون 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 175        257  280 الطاقةقطاع 

 140 145 149 154 158 163 168 172 177 182 186 قطاع الصناعة

 70 75 80 84 89 94 99 103 108 113 118 قطاع البناء

 95 101 106 112 117 123 128 134 139 145 150 قطاع النقل

 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 70 قطاع الزراعة

قطاع إدارة 

ت النفايا

 وغيرها

9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 5 
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17  ]...[  

]...[ 

II.  

يتل وصف الخلفية الواقعية لتغير المناخ الناتج عن البشر وعواقبه والمخاةر المتعلقة به فغ تقارير التقييل والتقارير  .1

لخصات موثوقة عن الخاصة المنشورة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وتعُتبر هذه التقارير م

المعرفة الحالية التغ تخصّ تغير المناخ. وبالتالغ، تعتمد عليها الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية، 

ووكالة البيئة الفيدرالية، والمجلس الاستشاري الألمانغ للبيئة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبغ والوكالات العالمية. إن 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هغ لجنة حكومية أسسها برنامج الأمل المتحدة للبيئة  والمنظمة العالمية الهيئة 

)مذكرة تفاهل بين برنامج الأمل المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية حول  1988للأرصاد الجوية  فغ العام 

( ودعمتها الجمعية العامة للأمل المتحدة )قرار الجمعية 1989أيار  8المناخ بتاريخ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

، حماية المناخ العالمغ للأجيال البشرية الحاضرة والقادمة، 1988كانون الأول  6بتاريخ  43/53العامة للأمل المتحدة 

E 5 فغ: الجمعية العامة، الجلسة الثالثة والأربعون، المستند ،A 43/49 .) 

فتقع مهمة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على تقديل وضع البحث العلمغ حول تغير المناخ بشكل شامل 

ل للقرارات التغ تعتمد على العلل. ولذلك، فإنها تشكل تلاقغ نتائج الأدب العلمغ،  وموضوعغ، وبالتالغ فهغ تؤمن أساسا

ل فغ العالل. والتقنغ، والاقتصادي والاجتماعغ المنشو  رة حاليا

ولا تجري الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ البحث بنفسها، بل تقوم بتلخيص استنتاجات هذه المنشورات 

الرئيسية عبر تقارير تقييل وتقارير خاصة، وتقيّمها من وجهة نظر علمية. ويطُلب من الكتاّب الوصول إلى اتفاقية حول 

العلمغ، محددين مستوى ثقتهل ومقدمّين بوضوح أية أراء متضاربة وفجوات فغ المعرفة والغموض  تقييمهل لوضع البحث

)للمييد من التفاصيل مراجعة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، المذكرة التوجيهية للكتاّب الرئيسيين فغ 

؛ 2010المناخ حول المعالجة المستمرة للحالات الغامضة،  تقرير التقييل الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير

ل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التقرير الخاص، الاحتباس الحراري بنسبة  درجة مئوية،  1.5مراجعة أيضا

ى قبل (. ومن ثلّ، يراجع أخصائيون مستقلوّن النتائج مرة أخرfn. 3، 4 ، ص.2018ملخص لصانعغ السياسات، 

ملخص لصانعغ السياسات الذي يعتمده العضو من الحكومات فغ الجلسة العامة. وقد يعيد الملخص المعلومات نفسها 

الموجودة فغ التقرير الرئيسغ. وتقرر مجموعة الكتاّب المراجعين، والمختارين على أساس الخبرة العلمية، ما إذا كانت 

حيحة )للمييد من التفاصيل مراجعة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير إعادة الصياغة المقترحة من قبل الحكومات ص

المناخ، إجراءات التحضير، المراجعة، القبول، اتخاذ القرار، الموافقة على تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

 ؛ ]...[(. 2013المناخ ونشرها، 

ل مقارنة بالمستويات التاريخية انها ناتجة عن فغ الأساس، تعتبر سرعة الاحتباس الحرار .2 ي الكبيرة الملحوظة حاليا

التغيير فغ توازن الغازات فغ غلاف الجو وذلك بسبب الانبعاثات التغ سببها العامل البشري. كما تلعب الييادة فغ 

ة بتغير المناخ، تقرير التقييل تركييات ثانغ أكسيد الكربون دورا" مهما" بشكل خاص هنا )الهيئة الحكومية الدولية المعني

؛ الوكالة الفدرالية 11، ص.2016، أساس العلل الفيييائغ، ملخص لصانعغ السياسات، 2013الخامس، تغير المناخ 

وما يليه(. فقد تفاقل تركيي ثانغ أكسيد الكربون فغ الغلاف  2، ص 2020للبيئة، المناخ وتأثيرات الاحتباس الحراري، 

لنسبة لأوقات ما قبل العصر الصناعغ بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري بشكل أساسغ وإزالة % با40الجوي بنسبة 

الاشجار والتغيرات الأخرى عبر استخدام الأرض بشكل ثانوي )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التعابير 

 (. 11الواردة ص.

الغ: إن الييادات فغ تركييات الغازات الدفيئة التغ يسببها الإنسان يمكن تلخيص العلاقات الرئيسية بطريقة مبسّطة كالت

فغ الغلاف الجوي تغيّر توازن إشعاع الأرض، وبالتالغ تؤدي إلى الاحتباس الحراري. فتقوم الغازات الدفيئة فغ غلاف 

رض. وعندها، الأرض الجوي بامتصاص الإشعاع الحراري التغ تبعثه الأرض وتشع البعض منه مجددال إلى سطح الأ

يصل الإشعاع الحراري الذي تبعثه الغازات الدفيئة إلى سطح الأرض كإشعاع حراري إضافغ. ولكغ تعوّض الأرض 

عن الحرارة القادمة والخارجة، يقوم سطحها بشعّ المييد من الحرارة، مما يجعل الغلاف الجوي قرب الأرض أكثر دفئال 

، تغير المناخ،  Rahmstorf/Schellnhube؛ 11المناخ، التعابير الواردة ص. )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير

وما يليه؛ الوكالة الفدرالية للبيئة، تأثير المناخ والاحتباس الحراري، عام  30و12 ، ص.2019الإصدار التاسع عام 

يئة فغ الغلاف الجوي، (. كما تعتمد سرعة ومدى ارتفاع الحرارة فغ المستقبل على نسبة الغازات الدف2 ، ص.2020

وهغ بالتالغ تعتمد بشكل كبير على كمية انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية المنشأ، وبالتحديد لثانغ أكسيد الكربون )الهيئة 
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(، وذلك بسبب العلاقة شبه الخطيّة بين 26و  وما يليه 17 الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التعابير الواردة  ص.

الإجمالية للغازات الدفيئة المنبعثة المتعلقة بالمناخ والارتفاع فغ متوسط دراجات حرارة الأرض )مجلس الخبراء  الكمية

لإضفاء الشرعية على السياسة البيئية، التقرير الخاص،  –لقضايا البيئة ، الحكل بشكل ديموقراةغ ضمن حدود بيئية 

درجات مئوية  3المية حاليا" سوف ترتفع على الأغلب بأكثر من (. فيعُتبر أن درجة الحرارة الع36، ص.2019العام 

بدون تدابير إضافية للمواجهة )الوزارة الاتحادية للبيئة، العمل المناخغ بالأرقام، إصدار عام  2100مع حلول العام 

 (. 6، ص.2019

 

رض كالتأثير على كتل الجليد )الغلاف تشكّل الغازات الدفيئة مجموعة كبيرة من التأثيرات على البيئة وعلى مناخ الأ .3

الجليدي(. فتشمل عواقب الاحتباس الحراري تراجع جليد البحر القطبغ، وذوبان الصفائح الجليدية القارية فغ غرينلاند 

وأنتاركتيكا، وتراجع الأنهر الجليدية التغ يمكن رؤيتها فغ جميع أنحاء العالل. كما تساهل هذه التغيرات فغ التكتلات 

ليدية فغ ارتفاع مستويات البحر )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تقرير التقييل الخامس، تغير المناخ الج

وما يليه؛  23، و7، ص.2016، أساس العلل الفيييائغ، ملخص لصانعغ السياسات، 2013لعام 

Rahmstorf/Schnellehuber وما يليه(. مع حلول  59،63، 57، ص.2019، تغير المناخ، الإصدار التاسع عام

درجة مئوية، من المتوقع أن يتراوح ارتفاع متوسط مستوى البحر  1.5، إن كان الاحتباس الحراري بنسبة 2100العام 

سل إضافية )الهيئة  10سل. وإن وصل الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين، سيرتفع مستوى البحر بـ  77و 26بين 

درجة مئوية، ملخص لصانعغ  1.5عنية بتغير المناخ، التقرير الخاص، الاحتباس الحراري بنسبة الحكومية الدولية الم

(. بالإضافة إلى ذلك، هناك ثمّة أدلّة أن الدوران الحراري الملحغ فغ شمال المحيط الأةلسغ 11، ص.2018السياسات، 

جليدية فغ غرينلاند ودخول المياه العذبة فغ )دوران انقلاب خط الطول الأةلسغ( يفقد القوة نتيجة ذوبان الصفائح ال

شمال المحيط الأةلسغ. وسيكون نطاق الضعف الكبير تأثيرال جما" على أنظمة المناخ فغ أوروبا، وأميركا الشمالية 

وأماكن أخرى. وستنخفض الحرارة بسرعة فغ منطقة الشمال الأةلسغ بعدة درجات، فغ حين سترتفع الحرارة فغ 

من الكرة الأرضية. وتشمل العواقب الأخرى المتوقعة زيادة العواصف فغ الشتاء، زيادة هطول الأمطار النصف الجنوبغ 

ل فغ  والفيضانات فغ شمال أوروبا، ونقص هطول الأمطار فغ جنوب أوروبا. وقد تشهد منطقة الساحل فغ أفريقيا نقصا

دولية المعنية بتغير المناخ، التقرير الخاص حول هطول الأمطار مع حالات الجفاف المرتبطة بها )الهيئة الحكومية ال

، تغير المناخ، Rahmstorf/Schnellehuber، 75، ص.2020المحيط والجليد فغ مناخ متغيّر، ملخص تنفيذي، 

لإضفاء الشرعية على  –وما يليه؛ الحكل بشكل ديموقراةغ ضمن حدود بيئية  66، ص. 2019الإصدار التاسع عام 

؛ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التقرير الخاص، 38، ص.2019لتقرير الخاص، العام السياسة البيئية، ا

وما يليه(. ويشكّل ارتفاع درجة الحرارة المتعلّ  بتغير المناخ  621، 618، ص.2019المحيط والجليد فغ مناخ متغيّر، 

تؤثر على أنماة الرياح العالمية التغ بدورها قد تؤدي إلى أحداث  تأثيرال على موقع الطائرات النفّاثة وقوتها، وبالتالغ فهغ

 نات،الأعاصير،موجاتالفيضاالغييرة،اركالأمطمناخية ةويلة الأمد، كبيرة، وشديدة على شكل غير اعتيادي 

 ؛ مجلس الخبراء لقضايا البيئة، ص.72، 68، التعابير الواردة ص.Rahmstorf/Schnellehuberوالجفاف )حرارة،ال

 وما يليه(.  38

ل على الاستقرار البيئغ إذ لها تأثيرات بعيدة المدى على البيئة.  تعتبر ديناميكيات نقطة التحول أنها تطرح خطرال معينا

وتعتبر العوامل المحوّلة هغ عناصر نظام الأرض التغ لها أهمية خاصة بالنسبة إلى المناخ العالمغ والتغ تتغيّر فغ 

مفاجئ ولا رجوع عنه عندما تتعرّض للضغط المتيايد، والمثال على ذلك هو التربة الصقيعية  كثير من الأحيان بشكل

فغ سيبيريا وشمال أميركا، والتكتلات الجليدية فغ المناة  القطبية، وغابات الأمازون الاستوائية، وأنظمة الرياح 

كتجاوز حد معيّن  -ات متعلقّة بالبيئةوتيارات المحيطات الرئيسية. ويمكن أن تسبب اضطرابات صغيرة فغ بارامتر

ل إن كانت وصلت درجة الباراميتر قريبة من نقطة  -لدرجة الحرارة وانتقال هذه العوامل المتحوّلة إلى حالة مختلفة نوعيا

 حسّاسة، ألا وهغ نقطة التحول. وتتمكن نقاة التحول أن تتفاعل مع بعضها البعض.

دية فغ غرينلاند أن تغيّر دوران المحيط الأةلسغ الذي يمكن بدوره أن يؤدي إلى على سبيل المثال، يمكن للصفائح الجلي

عدم استقرار الجليد فغ أنتاركتيكا. لا يمكن استبعاد أن سلسلة متتالية من تفاعلات كتلك التغ تملك القدرة على تغيير نظام 

تحول: مجلس الخبراء لقضايا البيئة، العبارات الأرض، لكن الدراسات لا تيال تعتبر ضعيفة فغ هذه المنطقة )حول نقاة ال

 وما يليه مع المييد من المراجع(.  39الواردة ص.
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، وهو أمر متوقّع إلّا إذا تل اتخاذ 2100درجة مئوية مع حلول العام  3فغ حال ارتفعت درجة الحرارة إلى أكثر من  .4

  الاحتباس الحراري وتغير المناخ مدمّرة )الوزارة تدابير إضافية لمحاربة تغير المناخ، من المتوقع أن تكون عوائ

وما يليه(. إلّا  6، ص.2019الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية ، العمل على المناخ بالأرقام، إصدار عام 

جتمعات )أ(. أنه حتى ولو انخفض الارتفاع بدرجة الحرارة، سيبقى لتغير المناخ عواقب سلبية جدية على الأفراد والم

ففغ ألمانيا، لقد بدأ تغير المناخ بإحداث مجموعة من التأثيرات المباشرة التغ يمكن أن تتصاعد شدتّها بشكل هائل 

ل بشكل غير مباشر بعواقب  كتطورات الاحتباس الحراري )ب(. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون ألمانيا متأثرة أيضا

 من خلال الييادة فغ الهجرة والنيوح باتجاه أوروبا لأسباب مناخية )ج(.  تغير المناخ فغ أرجاء العالل الأخرى

أ( ويرى المجتمع العلمغ ان آثار الظواهر المناخية القاسية، مثل موجات الحرارة، الجفاف، الأمطار الغييرة، الفيضانات، 

تشمل عواقب تلك الأحداث القاسية الأعاصير، وحرائ  الغابات، أنها تظهر ضعف الإنسان الكبير تجاه تغير المناخ. و

ل  المناخية الأخيرة اختلالا" فغ صناعة الطعام ومخيون المياه، واضرارا" فغ البنية التحتية والأماكن السكنية، وأمراضا

ووفيات، بالإضافة إلى آثار مترتبة على صحة البشر العقلية ورفاهيتهل )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 

، 2016، التأثيرات، التكيّف، قابلية الاصابة، ملخص لصانعغ السياسات، 2014رير التقييل الخامس، تغير المناخ تق

(. فإن صحة الإنسان بالأخص حساسّة تجاه تغير المناخ، إذ قد تؤدي التغيرات فغ أنماة 6-المجموعة العاملة الثانية

ل إلى تضاعف أعراض أمراض القلب الطقس والمناخ إلى أمراض معدية وغير معدية كالحساس يات، كما قد تؤدي أيضا

والأوعية الدموية والجهاز التنفسغ. وتطرح الأحداث القاسية كالعواصف، والفيضانات، والانهيارات الثلجية أو الأرضية 

وتثير  مخاةرال فورية على الحياة والأةراف. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها أن تييد الضغوةات الاجتماعية والنفسية

بشأن  2019اضطرابات كالإرهاق العصبغ، ونوبات القل  والكآبة )الوكالة الفدرالية للبيئة، تقرير الرصد لعام 

 (.31، ص.2019الاستراتيجية الألمانية للتكيف مع تغير المناخ، 

الحرارة السنوي فغ  ، ارتفع متوسط درجة2018ب( لقد بدأ تغير المناخ بإحداث تأثيرات عديدة فغ ألمانيا. ففغ العام 

(. هنا 7درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل العصر الصناعغ )الوكالة الفدرالية للبيئة، التعابير الواردة ص. 1.5البلد إلى 

يتحق  احتمال وصول أوقات شديدة الحرارة إذ بدأت بالفعل أحداث الحرارة التغ سببها تغير المناخ بطرح تهديدال على 

مانيا )الحكومة الفيدرالية، التقرير المرحلغ الثانغ حول الاستراتيجية الألمانية للتكيف مع تغير صحة الإنسان فغ أل

ل الوكالة الفدرالية للبيئة، ضعف ألمانيا فغ مواجهة تغير المناخ، 11 ، ص.2020المناخ،  ، 2015؛ مراجعة أيضا

. وتظُهر توقعات 1880ثة أضعاف منذ العام (. وقد ارتفعت مدة موجات الحر الصيفية فغ أوروبا الشمالية ثلا603ص.

المناخ أن هذه التطورات ستسوء بشكل كبير إن ما زالت انبعاثات الغازات الدفيئة مستمرة. ومع نهاية القرن الواحد 

ل فغ شمال ألمانيا و 5والعشرين، من المحتمل أن ترتفع عدد موجات الحر إلى حوالغ  ل فغ  30مرات سنويا حدث سنويا

ل أن يرتفع بشكل هائل احتمال تحطيل الحرارة للأرقام القياسية.جنوب أل  مانيا. كما من المتوقع أيضا

، Deutschländer / Mächelوتعتبر زيادة أحداث كهذه بعشرة أضعاف خلال الأشهر الصيفية بالأخص أمرال معقولال ) 

 (. 55، ص.2017، )المحررون(، تغير المناخ فغ ألمانيا Brasseur/Jacob/Schuck-Zöllerفغ: 

ل تأثيرال فغ ألمانيا. فعلى مدى المائة عام الماضية، ارتفعت مستويات البحر  سيكون لارتفاع مستويات البحر فغ العالل أيضا

سل على ساحل البلطي  الألمانغ )دائرة الطقس الألمانية، تقرير المناخ  14سل فغ الخليج الألمانغ وحوالغ  20حوالغ 

. وفغ ظلّ الانبعاثات الغير المخففة، من المتوقع أن يرتفع مستوى البحر إلى أكثر من متر واحد (5، ص.2017الوةنغ، 

مع نهاية القرن الواحد والعشرين وذلك حتى من دون ان يشمل احتمال انهيار الصفائح الجليدية )دائرة الطقس الألمانية، 

بييادة  ،ت فغ متوسط مستوى البحر على المدى الطويل(. كما انه من الممكن ان تقوم التغيرا29التعابير الواردة ص.

، فغ: Weiße/Meinkeكبيرة فغ احتمال حدوث عواصف فغ البحر الشمالغ وبحر البلطي  على مستويات عالية )

Brasseur/Jacob/Schuck-Zöller  ،(. وبالتالغ، فإن المناة  78، ص.2017)المحررون(، تغير المناخ فغ ألمانيا

انية معرّضة لخطر كبير من الفيضانات. فتعتبر المساحات الساحلية فغ ألمانيا فغ خطر إن كانت أعلى من الساحلية الألم

مستوى البحر بأقل من خمسة أمتار عند ساحل البحر الشمالغ أو أقل من مستوى البحر بثلاثة أمتار عند ساحل بحر 

ل على ,يل. ويطرح المد مليون مق 3.2مع  2كل 13,900البلطي . وتمثل هذه المساحة حوالغ  العواصف خطرال خصيصا

المدن القريبة من الساحل مثل هامبورغ، بريمين، كيل، روستوك، وغرايفسفالد )الوكالة الفدرالية للبيئة، تقرير الرصد 

 (. 72، ص.2019بشأن الاستراتيجية الألمانية للتكيف مع تغير المناخ،  2019لعام 

 المناخ على تكوين المياه الجوفية فغ ألمانيا )الوكالة الفدرالية للبيئة، التعابير الواردة فبالفعل بدأت تظهر تأثيرات تغير

(. إذ ان درجات الحرارة المرتفعة تسبب عملية تبخر أعلى تؤدي إلى تدفّ  كمية أقل من المياه إلى الأسفل لكغ 48ص. 

مقارنة بالمتوسط الطويل الجوفية عن المتوسط تتسرّب إلى الأرض. فأصبحت الأشهر التغ تقل فيها مستويات المياه 
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الأمد، أكثر تكرارا بوضوح. ويمكن رؤية وجهات قوية تجاه مستويات المياه الجوفية المتدنية فغ مناة  شمال شرق 

فوربومرن. إلّا أنه يمكن  -ألمانيا التغ تتمتع بأمطار خفيفة، بالأخص فغ براندنبورغ، ساكسونيا أنهالت، ومكلنبورغ 

لملاحظة بوضوح مستويات المياه الجوفية المتدنية فغ المناة  التغ تتمتع بأمطار غييرة مثل المرتفعات ومناة  جبال ا

(. وفغ سياق آخر، يُبدلّ تغير المناخ نظام المياه فغ مختلف 48الألب )الوكالة الفدرالية للبيئة، التعابير الواردة ص.

ل، الاراضغ الألمانية، فعلى سبيل المثال، ت ل ملحوظا نخفض كمية المياه المتوفرة فغ النصف الصيفغ من السنة انخفاضا

وترتفع درجة حرارة المياه فغ البحيرات، كما ترتفع درجة حرارة المياه فغ البحر الشمالغ وبحر البلطي  )الوكالة 

 (.82وما يليه ، 60، 56، 51الفدرالية للبيئة، التعابير الواردة ص. وما يليه 

ل كبيرال، إذ إن جفاف التربة الناتج عن ذلك هو وتعتبر ز يادة الجفاف وقلة الامطار الملحوظة فغ ألمانيا أنها تشكّل تحديا

أمر محرج فغ اليراعة. فتعُدّ رةوبة التربة ضرورية جدال لمستوى مخيون المياه للنباتات، لأنه إن انخفضت رةوبة 

الميدانية الصالحة للاستخدام، ستنخفض بشكل كبير عملية التركيب  % مما يسمّى القدرة40% إلى 30التربة إلى أقل من 

متوسط عدد الأيام التغ تصل فيها مستويات  1961الضوئغ للنبات ونموها. وارتفع بشكل كبير فغ المانيا منذ العام 

لرملية الخفيفة والتربة % من القدرة الميدانية الصالحة للاستخدام وذلك بالنسبة إلى التربة ا30رةوبة التربة إلى ما دون 

الثقيلة التغ تخيّن المييد من المياه. ويتأثر خاصة شرق ألمانيا ومنطقة الراين ماين بشكل رئيسغ بجفاف التربة المتيايد 

 (. 26)الوكالة الفدرالية للبيئة، ص.

ل فغ نيوح الناس وهجرتهل. فقد بدأ الافراد بهج ل سببا" رئيسيا رة بيوتهل بسبب الكوارث ج( ويعتبر تغير المناخ أيضا

الطبيعية والتغيرات البيئية الطويلة الأمد كالجفاف اليائد ومستويات البحر المرتفعة. فتقع عواقب تغير المناخ الرئيسية 

السلبية، بصرف النظر عن تأثيرها السلبغ على الصحة، على تصنيع الطعام وتخيينه. فييداد خطر الجوع، وفغ الوقت 

المناخ عدم المساواة الاجتماعية ويطرح احتمال خطر نشوب صراعات عنيفة فيما يحتدّ السباق على  عينه، يفُاقل تغير

الدلتا، والجير الصغيرة إلى مخاةر ,المياه، الطعام، والمراعغ. ويعرّض الاحترار اليائد المناة  الساحلية المنخفضة، 

ه المالحة، والفيضانات والاضرار فغ البنية التحتية. فمع خاصة متعلقّة بارتفاع مستوى البحر، بالإضافة إلى تسرب الميا

ارتفاع مستويات البحر، سيقوم السكان المحليون بهجرة الجير والمناة  الساحلية بسبب الفيضانات المؤقتة أو الدائمة. 

يوح العالميين نحو وستقوي إذال زيادة حدة التغيرات فغ المناخ فغ حركات اللجوء العالمية وقد تييد من حدة الهجرة والن

أوروبا )مراجعة المجلس الاستشاري الألمانغ المتخصص بشؤون البيئة، التقرير الخاص، حماية المناخ كحركة المواةن 

؛ المفوضية السامية للأمل المتحدة لشؤون اللاجئين، تغير المناخ، الكوارث والتشريد، 61، 28ص. ،2014العالمية، 

درجة  1.5دولية المعنية بتغير المناخ، التقرير الخاص، الاحتباس الحراري بنسبة ؛ الهيئة الحكومية ال1، ص.2017

؛ الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية، العمل 9، ص.2018مئوية، ملخص لصانعغ السياسات، 

لعام  ، الإصدار التاسع، تغير المناخRahmstorf/Schellnhuber 19، ص. 2019على المناخ الأرقام، إصدار عام 

 (. 29، ص.2019؛ المفوضية السامية للأمل المتحدة لشؤون اللاجئين ، التقرير العالمغ لعام 75، 71، ص.2019

منذ بداية العصر الصناعغ، تسببت الدول الصناعية اليوم بأكثر من نصف انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية المنشأ.  .5

ل، إن أكثر من يبعث الغازات الدفيئة هل الولايات وفغ السنوات الأخيرة، ارتف ل. فحاليا عت الانبعاثات من الدول الناشئة أيضا

ل، تمثل ألمانيا  % من انبعاثات الغازات 4.6المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبغ، والصين، وروسيا، والهند. فتاريخيا

تقريبال ضعف المتوسط  - 2018ةن فغ عام  9.2بون فغ ألمانيا الدفيئة، إذ بلغ نصيب الفرد من انبعاثات ثانغ أكسيد الكر

ةن للفرد )الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية، العمل على المناخ بالأرقام،  4.97العالمغ البالغ 

 (. 12، ص.2020إصدار عام 

ل. 2حاليال عن حوالغ % من سكان العالل، فهغ مسؤولة 1.1وفيما تمثلّ ألمانيا حوالغ  % من انبعاثات الغازات الدفيئة سنويا

جيجا ةن  1.251انخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة التغ تسببها ألمانيا، بينما بعثت هذه الأخيرة  1990إلا أنه منذ العام 

بيئة وحماية الطبيعة )الوزارة الاتحادية لل 2018جيجا ةن فغ عام  0.805من الغازات الدفيئة فغ العام نفسه، وحوالغ 

مذكورة فغ  2019وما يليه؛ يلاحظ أن جميع بيانات عام  27وما يليه، و 12والسلامة النووية، التعابير الواردة ص. 

، مثلّ قطاع الطاقة أكبر حصة من انبعاثات الغازات الدفيئة التغ تأتغ فغ 2019التقرير على أنها تقديرات(. وفغ العام 

% فغ العام 45ود الأحفوري فغ محطات توليد الطاقة. إلا أنه انخفضت هذه الانبعاثات بنسبة الأساس من احتراق الوق

 29)الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية، التعابير الواردة ص. 1990نسبة لمستويات العام  2019

اع باعث للغازات الدفيئة فغ ألمانيا إذ تأتغ هذه ، كان القطاع الصناعغ هو ثانغ أكثر قط2019وما يليه(. ففغ العام 

الغازات من إمدادات الكهرباء الصناعية بالإضافة إلى القطاعات التغ تستعمل الكثير من الطاقة وتشمل الفولاذ، 

 الكيماويات، المعادن غير الحديدية، الاسمنت، الجير، اليجاج والورق. وقد انخفضت الانبعاثات فغ هذا المجال بنسبة
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)الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية، التعابير الواردة  1990مقارنة بالعام  2019% فغ العام 34

 وما يليه(.  33ص.

% من 94مع السيارات التغ تمثلّ  2019ويشكّل قطاع النقل ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة فغ العام 

 2019% فغ العام 0.1، انخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة فغ قطاع النقل بنسبة 1990لعام الانبعاثات. ومقارنة با

وما يليه(. غير أن ذلك لا  36)مراجعة الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية، التعابير الواردة ص.

)مراجعة الوكالة الفدرالية للبيئة،  1990نة بالعام يشمل أرقام الملاحة الجوية والبحرية حيث ارتفعت الانبعاثات مقار

، تقرير الجرد الوةنغ لجردة الغازات 2020اتفاقية الأمل المتحدة الإةارية بشأن تغير المناخ بروتوكول كيوتو لعام 

الأسُر  (. ويتبع ذلك قطاع البناء الذي يتضمّن انبعاثات من159، ص.2020، 2018و 1990الدفيئة الألمانية بين العامغ 

الخاصة ومن التداول، والتجارة والخدمات. وتنتج الانبعاثات من هذا القطاع بسبب حرق الوقود الأحفوري لتوفير التدفئة 

)الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة  1990% مقارنة بالعام 42والمياه الساخنة، لكنها انخفضت بنسبة 

وما يليه(. ففغ القطاع اليراعغ، يمثلّ استخدام  40، ص.2020رقام، إصدار العام النووية، العمل على المناخ بالأ

الأرض وتربية الماشية أكبر حصة من انبعاثات الغازات الدفيئة، وللميثان وأكسيد النيتروس صلة بذلك. فانخفضت 

)مراجعة الوزارة الاتحادية  1990مقارنة بالعام  2019% فغ العام 24انبعاثات الغازات الدفيئة فغ هذا القطاع بنسبة 

وما يليه(. أما فغ قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير،  42للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية، التعابير الواردة ص.

)مراجعة الوزارة الاتحادية  1990مقارنة بالعام  2019% فغ العام 76فقد انخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 

 وما يليه(.  44وحماية الطبيعة والسلامة النووية، التعابير الواردة ص.  للبيئة

III.  

فنطرال للوضع الراهن، تكمن الطريقة الوحيدة لإبطاء وبشكل كبير تغير المناخ الناجل عن الإنسان فغ تخفيض انبعاثات 

 ثانغ أكسيد الكربون. 

من ارتفاع تركيي الغازات الدفيئة الناجمة عن الإنسان فغ  يمكن إبطاء تغير المناخ الناجل عن الإنسان من خلال الحد.1

غلاف الأرض الجوي )للمييد من التفاصيل حول ذلك، مراجعة مجلس الخبراء لقضايا البيئة، لسياسة بيئية حازمة فغ 

كمية ثانغ  وما يليه مع المييد من المراجع(. وبسبب أهمية 9، والمقطع 39، ص.2020ألمانيا وأوروبا، تقرير بيئغ لعام 

ل. ومن المفترض أن ثمة علاقة بين مجموع كمية انبعاثات ثانغ أكسيد  أكسيد الكربون وةول عمره، يعدّ تركييه هنا مهما

الكربون المتراكمة والبشرية المنشأ مع الوقت وارتفاع درجة الحرارة فغ العالل. إلّا أن المحيطات والمحيط الحيوي 

% من الانبعاثات السنوية 5الانبعاثات الناجمة عن الانسان. وافترض المشرّع أن  الأرضغ تسحب كمية قليلة فحسب من

من القانون الفدرالغ  9رقل  2تمثلّ "صافغ حياد الغازات الدفيئة" لألمانيا )التعريف القانونغ فغ الفقرة  1990لعام 

ل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، التقرير الخاص، الاحتباس الحراري بنسبة لحماية المناخ؛ مراجعة أيضا

ض هذه الكمية بشكل خاص من خلال 24، ص.2018درجة مئوية، ملخص لصانعغ السياسات،  1.5 ( فغ حين تعُوَّ

حجي على المدى الطويل أحواض الكربون الطبيعية مثل التربة، الغابات، والأجسام المائية )مطبوعات البرلمان الاتحادي 

أن معظل انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون الناجمة عن الإنسان تبقى فغ الغلاف الجوي (. إلّا 24، ص.19/14337الالمانغ 

لفترة ةويلة حيث تتراكل وتساهل فغ تركييات ثانغ أكسيد الكربون، فهغ بالتالغ تؤثر على درجة حرارة الأرض. فعلى 

ل من غلاف الأرض الجوي خلال فترة زمنية مناسبة خلاف الغازات الدفيئة الأخرى، لا يخرج ثانغ أكسيد الكربون ة بيعيا

ل  للبشرية. ويعنغ ذلك أن كل كمية إضافية من ثانغ أكسيد الكربون تدخل غلاف الأرض الجوي ولل يتل إزالتها صناعيا

أدناه( تييد من تركيي ثانغ أكسيد الكربون وتؤدي إلى ارتفاع زائد فغ درجة  33فغ وقت لاح  )مراجعة المقطع 

لحرارة. وسيستمر الارتفاع فغ درجة الحرارة هذا حتى لو استقرت تركييات الغازات الدفيئة عند مستوى معيّن. إذال ا

من أجل تخفيض الاحتباس الحراري، من الضروري الحد من مجموع انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون العالمية المتراكمة 

 (. C.1.3، 12ية بتغير المناخ، التعابير الواردة ص.)الهيئة الحكومية الدولية المعنالناجمة عن البشر 

يمكن الحد من زيادة ارتفاع تركييات ثانغ أكسيد الكربون فغ غلاف الأرض الجوي عبر تخفيض المييد من  .1

انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون من خلال عدم إنتاج انبعاثات غازات دفيئة كهذه فغ المقام الأول، أي من خلال 

الأحفوري. وتشمل الخيارات الأخرى تدابيرال، بالرغل من أنها لا تمنع إنتاج انبعاثات ثانغ  عدم حرق الوقود

أكسيد الكربون، يتل منع إةلاقها فغ الغلاف الجوي، أو ازالتها من الغلاف الجوي )"الأنشطة التغ تييل ثانغ 

لكربون وتخيينه" (. وتعتبر "التقاة ا ، أكسيد الكربون من الغلاف الجوي"؛ "إزالة ثانغ أكسيد الكربون"

ل استعمال تلك التكنولوجيا فغ المستقبل من   الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه سيكون ضروريا
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درجة مئوية أو هدف العودة فيما بعد إلى هذا المستوى.  1.5أجل تحقي  هدف تحديد الاحتباس الحراري إلى 

التكنولوجيا المييلة لثانغ أكسيد الكربون من الغلاف الجوي على نطاق واسع إلّا أنه يعُتبر من الصعب تنفيذ 

على الأقل. فثمة قيود ومخاوف مهمة حول القدرة الاقتصادية، والقدرة التقنية، والتنسي  الدولغ، بالإضافة إلى 

ة بتغير المناخ، التقرير التأثيرات الاجتماعية وأهمها المخاةر البيئية الناشئة )الهيئة الحكومية الدولية المعني

؛ C.3 17، ص.2018درجة مئوية، ملخص لصانعغ السياسات،  1.5الخاص، الاحتباس الحراري بنسبة 

، مجلس الخبراء لقضايا البيئة ، التقرير 2019الوكالة الفدرالية للبيئة، الموقف حيال إزالة ثانغ أكسيد الكربون، 

ل وما يليه؛ مراجعة  62، ص.2020البيئغ للعام  للعام  Markus/Schaller/Gawel/Korte ،NuRأيضا

 وما يليه، مع المييد من المراجع(.  90، ص.2021

وثمة استراتيجية أخرى تهدف إلى تخفيف تأثيرات تغير المناخ على البشرية بالأخص وليس إلى الحد منه. ويشُار إلى 

 17ستراتيجية الألمانية للتكيف مع تغير المناخ، هذه الاستراتيجية بـ "التكيّف" )مراجعة الحكومة الفيدرالية، الا

ل، تحويل الغابات 2008الأول  كانون (. وتشمل الخيارات تقوية السدود ورفعها، تغيرات فغ المحاصيل الميروعة زراعيا

لنقغ عن ةري  زراعة أنواع أشجار مناسبة للموقع المعنغ، أساليب التخطيط المُدنغ الجديدة التغ تشمل ممرات الهواء ا

والمساحات الخضراء لمنع تشكيل جير حرارية حضرية، بالإضافة إلى فتح المناة  المناسبة وتخضيرها )الوكالة 

، 72، ص. وما يليه2019بشأن الاستراتيجية الألمانية للتكيف مع تغير المناخ،  2019الفدرالية للبيئة، تقرير الرصد لعام 

كومة الفيدرالية، التقرير المرحلغ الثانغ عن استراتيجية التكيف الألمانية وما يليه؛ الح162، 160وما يليه،  128، 102

 وما يليه(.  52، ص. 2020لتغير المناخ، 

إن كان من الضروري الحد من تركييات ثانغ أكسيد الكاربون فغ غلاف الأرض الجوي وحصر ارتفاع  .3

فهغ مسألة متعلقّة بسياسة المناخ  –ات وما يجب أن تكون هذه المستوي –درجة الحرارة عند مستويات معيّنة 

ولا يمكن الإجابة عليها من خلال العلوم الطبيعية. غير أن الاكتشافات العلمية تؤمن دلائل حول الانخفاض 

المطلوب للوصول إلى أهداف مناخية محددة. ففغ هذا الصدد، يستخدم علل المناخ وسياسة المناخ مجموعة من 

اس المتعلقّة بدرجة الحرارة، وتركييات ثانغ أكسيد الكربون فغ الغلاف الجوي، مختلف الأهداف وعوامل القي

وما يليه أعلاه(  7وانبعاثات ثانغ أكسيد الكربون. وتمت صياغة أهداف باريس المناخية )مراجعة المقطع 

ارة كأهداف الاحترار أو درجات الحرارة القصوى. وتكمن إيجابية المنهجية فغ استخدام أهداف درجة حر

كهذه فغ العلاقة المتبادلة المباشرة مع تأثيرات الاحتباس الحراري لأن متوسط درجة حرارة الأرض هو دليل 

 محوري حول حالة نظام الأرض فغ الإجمال. 

 

فمن أجل الحصول على تحديدات لتخفيض انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون للوصول الى هدف درجة الحرارة العالمية، 

عمليات حسابية تعتمد على فييياء المناخ لترجمة مستوى الاحترار فغ كميات ثانغ أكسيد الكاربون المنبعثة. يجب القيام ب

ونظرال للعلاقة المتبادلة بين تركييات ثانغ أكسيد الكربون والاحترار، يعتبر هذا النهج ممكنال وإن بقيت بعض الشكوك 

؛ 8والمقطع  39)مجلس الخبراء لقضايا البيئة، التعابير الواردة ص. حول العملية الحسابية جرّاء تعقيد النظام المناخغ

وما يليه أدناه(. ونظرال للعلاقة المتبادلة شبه المباشرة، من المعقول ذكر التركيي  216المييد من المعلومات فغ المقطع 

إلى مستوى معيّن. بالإضافة الأقصى لثانغ أكسيد الكربون المحتمل فغ الغلاف الجوي إن لن ترتفع درجة حرارة الأرض 

ل من ذلك، من الممكن تحديد  ل. فانطلاقا ل تقريبا إلى ذلك، بات تركيي ثانغ أكسيد الكربون الذي سب  ان وصل إليه معروفا

ل إةلاقها فغ غلاف الأرض الجوي وتبقى على حالها من دون أن  ل كمية ثانغ أكسيد الكربون التغ لا ييال ممكنا تقريبا

ا الكميات السلبية )الصغيرة حاليلا( من انبعاثات ثانغ أكسيد تسبب بارتفاع د رجة الحرارة المطلوبة. فإن أخُذت أيضل

الكربون )أي الانبعاثات التغ لا تصل أبدلا إلى الغلاف الجوي أو التغ يتل إزالتها لاحقلا( فغ الاعتبار، فإن النتيجة هغ 

لتغ لا ييال من الممكن انبعاثها إن لل يتجاوز احترار الأرض حد إجمالغ الكمية )العالمية( من ثانغ أكسيد الكربون ا

درجة الحرارة. فيشار إلى هذه الكمية ضمن حديث سياسة المناخ وعلل المناخ بـ "مييانية الكربون" أو "مييانية ثانغ 

درجة  1.5راري بنسبة أكسيد الكربون" )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التقرير الخاص، الاحتباس الح

 38؛ مجلس الخبراء لقضايا البيئة، التعابير الواردة ص.24وما يليه،  12، ص.2018مئوية، ملخص لصانعغ السياسات، 

(. فحضّرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مجموعة من مييانيات ثانغ أكسيد الكربون العالمية 3المقطع 

رارة مختلف مع احتمالات مختلفة )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التقرير المتبقية لأهداف درجة ح

(. وعلى هذا الأساس، 2.2، الجدول 108، ص. 2الفصل  ،2018درجة مئوية،  1.5الخاص، الاحتباس الحراري بنسبة 

درجة مئوية،  1.75لاحتباس الحراري إلى قام المجلس الاستشاري باحتساب مييانية متبقية لألمانيا من شأنها ان تخُفض ا

وبالتالغ يكون قد بنى حساباته على رقل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الخاص باحتمالية الامتثال بالهدف 

37 
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ن للمييد م -أدناه وما يليه  219؛ مراجعة المقطع 52% )مجلس الخبراء لقضايا البيئة، التعابير الواردة ص.67بنسبة 

 التفاصيل حول هذه الافتراضات وإمكانية الاعتماد عليها(.

لقد أعلن قانون حماية المناخ الفيدرالغ فغ  – 2050فمن أجل تحقي  حياد الغازات الدفيئة مع حلول العام  .4

ن بانه سيكو –أنه مبدأ أساسغ من المبادئ الكامنة فغ قانون تغير المناخ الفيدرالغ  1الجملة الثالثة من الفقرة 

من الضروري القيام بتحولات عميقة. وفغ أسلوب حياتنا الحالغ، تنتج جميع أنواع السلوكيات إن كان بشكل 

مباشر أو غير مباشر البعض من انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون؛ فليست المصانع وحدها هغ التغ تصدر 

ل مساهم ة مباشرة أو غير مباشرة. ففغ حين انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون بل للسلوكيات البشرية اليومية أيضا

أن تعلّ  ثانغ أكسيد الكربون مباشرة باستهلاك الوقود أو الكهرباء للتدفئة، الطبخ، الإنارة، وغيرها، أمر واضح 

للغاية، إلّا أن وجهات ثانغ أكسيد الكربون قد تصبح ظاهرة فغ عمليات أخرى عند التفكير ثانية. فلا تحدث 

يئة فقط عند استخدام السلع والخدمات، بل على ةول السلسلة بأكملها: اولال خلال التصنيع، انبعاثات الغازات الدف

ثل خلال التخيين والنقل، وأخيرال فغ سياق الإزالة. فإن استخراج النفط، ونقل الوقود الأحفوري، وحتى بناء 

صنيع مثل الصناعات المعدنية ميارع رياح تتطلب الطاقة وبالتالغ تنتج غازات دفيئة. فتعتبر بعض عمليات الت

والكيميائية أو تصنيع المنتجات المعدنية تستخدم بالأخص الطاقة بكثافة وتصدر انبعاثات بكثافة. فتمثلّ صناعة 

ل )مراجعة 7% و6الإسمنت على سبيل المثال بين  % من انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون الناجمة عن البشر عالميا

 11، ص.2020ديد سلسلة العملية للمواد وإمكانات كفاءة الطاقة فغ صناعة الأسمنت، الوكالة الفدرالية للبيئة تح

 وما يليه(. 

وفغ أثناء ذلك، تقوم صناعة الرغوة والمواد العازلة، ةفايات الحري ، أنظمة التكييف، منتجات الألمنيوم، النوافذ العازلة 

بناء التغ تستخدم الكثير من الطاقة بالمساهمة بشكل مباشر للصوت، والدهانات والمواد اللاصقة المستخدمة فغ صناعة ال

أو غير مباشر فغ انبعاثات الغازات الدفيئة من دون أن تكون مرئية. ففغ ظل بعض الظروف، يمكن أن يؤثر استخدام 

ة النسيج. السلع الاستهلاكية بشكل غير مباشر وكبير على انبعاثات الغازات الدفيئة، كما هغ الحال بالنسبة إلى صناع

أي تقريبال ضعف  – 2015جيجا ةن فغ العام  1.2وتقدرّ انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن صناعة النسيج على أنها 

ل )الوكالة الفدرالية للبيئة، نقاة كبيرة من استهلاك الموارد كموضوع  إجمالغ انبعاثات الشحن الدولغ والطيران معا

مع المييد من المراجع؛ التكاليف البيئية  78، ص.2019الطاقة وحماية المناخ،  أكثر من كفاءة -لنصيحة المستهلك 

ل الوكالة الفدرالية للبيئة،، التكاليف البيئية للسلع الاستهلاكية كنقطة انطلاق لتحسين  لمجموعات منتجات معينة، راجع أيضا

وما يليه(. وتمثلّ الثياب والأحذية،  56، ص. 2020معلومات المستهلك فغ السوق وخارج السوق، "السعر الثانغ"، 

% من انبعاثات الغازات الدفيئة فغ العالل )مركي الموضوع 8عبر دورة الحياة )التصنيع، الاستخدام، والإزالة( حوالغ 

مع المييد من  2، ص.2019الأوروبغ حول النفايات والمواد فغ اقتصاد أخضر، الأنسجة والبيئة فغ اقتصاد دائري، 

بما فغ ذلك نشاةات شائعة وأرضية كتشييد  –من أجل تحقي  الحياد المناخغ فغ أسلوب حياتنا الحالغ المراجع(. ف

يجب القيام بتغيرات وفرض قيود أساسية على أنماة الصناعة،  –المبانغ الجديدة والسكن فيها أو كارتداء الملابس 

 والاستهلاك، والنشاة اليومغ. 

IV.  

واهل الدستورية، أن الدولة قد فشلت فغ إنشاء إةار عمل كاف لتخفيض الغازات ييعل المدعّون أولال، من خلال شك

الدفيئة وثانغ أكسيد الكربون بالتحديد. ويدعّون أن تخفيض انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون كما هو مذكور فغ قانون تغير 

درجة مئوية من حد  1.5التغ تلازم نسبة المناخ الفيدرالغ لا ينبغغ أن يبقى ضمن مييانية ثانغ أكسيد الكربون المتبقية و

درجة الحرارة. فتعتمد الشكاوى الدستورية أولال على واجبات الحماية الناشئة من الحقوق الأساسية بموجب الجملة الأولى 

من القانون الدستوري، وعلى ح  أساسغ بمستقبل مطاب  للكرامة البشرية وح  أساسغ  (1)14والمادة  (2)2من المادة 

)أ( من  20معطوفة على المادة  (1)2والذي يستوحغ منه المدعّون من المادة  –ى حد من مستوى العيش البيئغ بأدن

وتعتمد كذلك  –من القانون الدستوري (1)1معطوفة على الجملة الأولى من المادة  (1)2القانون الدستوري ومن المادة 

ي والتعليل، ما يشيرون إليه المدعّون بـ "الالتيامات على شرة الحكل القانونغ، وعلى واجبات المشرّع فغ التحرّ 

 العقلانية". 

، أي 2018فغ العام  2656/18من المحكمة الدستورية الاتحادية  1تل إيداع الشكوى الدستورية فغ إجراءات  .1

ندستاغ( موقفه قبل أن يصبح قانون تغير المناخ الفيدرالغ حيّذ التنفيذ. وقد حدد البرلمان الاتحادي الالمانغ )البو

، ووضّح فري  البرلمان الاتحادي الالمانغ 2019كانون الأول  6حيال المسألة فغ بيان بتاريخ 

 17الخضر( موقفه فغ بيان بتاريخ  /90)حيب التحالف  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)البوندستاغ(

. وبموجب رسالة 2020ة شبا 14. كما حددت الحكومة الفيدرالية موقفها فغ بيان بتاريخ 2019كانون الأول 

39 



 

 

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. Rule of Law Programme Middle East and North Africa  22 

، تل تعديل الشكوى الدستورية لتأخذ بالاعتبار قانون تغير المناخ الفيدرالغ الذي 2020حييران  15بتاريخ 

 كان قد أصبح حيّذ التنفيذ حينها.  

 مفاده أن الدولة 11و 1وييعل المدعّون أن المشرّع قد فشل فغ اتخاذ الاجراءات. فان مطالب الادعاء فغ الرقل  (أ

 (1)14وفغ جيء من المادة  (2)2قد أخلتّ بواجباتها بالنسبة الى الحماية التغ تضمنتها الجملة الأولى من المادة 

معطوفة على  (1)2من القانون الدستوري بسبب عدم كفاية عملها على المناخ. كما ييعمون بانتهاك للمادة 

الادنى من المستوى المعيشغ البيئغ"( وبانتهاك  من القانون الدستوري )"الحد (1)1الجملة الأولى من المادة 

من القانون الدستوري بسبب الفشل فغ مراعاة "عقيدة الأمور  (3)20للحريات الأساسية المعطوفة على المادة 

الجوهرية" )مبدأ المادية( التغ تتطلب أن توضع الأمور الجوهرية فغ التشريع البرلمانغ. ويؤكدون ان قانون 

فيدرالغ لل يحاول أن يغير شكواهل إذ إنه يفتقر إلى الطموح اللازم. فإنهل يتحدوّن أهداف المناخ تغير المناخ ال

من قانون حماية المناخ الفيدرالغ، وكميات الانبعاث المسموحة سنويال  (1)3الوةنغ المنصوصة فغ المادة 

من  (6)4، والحكل فغ الفقرة 2من القانون الفدرالغ لتغير المناخ معطوفة على الملح   (1)4بموجب الفقرة 

 – 13و 12القانون الفدرالغ لتغير المناخ حول تحديثهل المستقبلغ. وتيعل الجمعيتان البيئيتان المدعّيتان رقل 

)أ( من القانون  20والمادة معطوفة على المادة  (1)2أنه تل انتهاك المادة  –على أنهما "مدافعتين عن الطبيعة" 

ل انتهاكال  47لمادة الدستوري معطوفة على ا من ميثاق الاتحاد الأوروبغ للحقوق الأساسية الذي يدعّغ أيضا

من القانون الدستوري بسبب الفشل فغ مراعاة عقيدة الأمور  (3)20للحقوق الأساسية المعطوفة على المادة 

 الجوهرية. 

]...[ 

 الدستورية مردودة وهغ من دون أساس. )أ.أ( يعتبر البرلمان الاتحادي الألمانغ )البوندستاغ ( أن الشكوى  (ب

]...[ 

الخضر فغ البرلمان الاتحادي الألمانغ )البوندستاغ ( الشكوى  /90ب.ب.( يعارض الفري  البرلمانغ لحيب التحالف 

 الدستورية. ]...[

 ج.ج( تعتبر الحكومة الفيدرالية أن الشكوى الدستورية مردودة. ]...[

 ]...[ 

ضد قانون تغير المناخ  288/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1لدستورية فغ الإجراءات ه الشكوى اوتوجًّ  .2

 الفيدرالغ. 

a)  ل لح  أساسغ بمستقبل فإن معظل المدعّين ينتمون إلى الفئة العمرية من المراهقين والشباب. وإنهل يدعّون انتهاكا

)أ( من القانون الدستوري، ويدعّون  20معطوفة على المادة  (1)1مطاب  للكرامة البشرية، وهو ح  يستمدونه من المادة 

ل لح  أساسغ ناشئ عن الجملة الأولى من المادة  )أ( من القانون الدستوري.  20معطوفة على المادة  (2)2انه هناك انتهاكا

ل لحريتهل المهنية )المادة  ل لضمان ال (1)12كما يدعّون انتهاكا من  (1)14ملكية )المادة من القانون الدستوري(، وانتهاكا

من القانون الدستوري مع الأخذ بالاعتبار الضمانات  (3)20القانون الدستوري(، وكل حالة هغ معطوفة على المادة 

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فينظرون إلى الجهود التغ يقوم  8و 2المتعلقّة والمنصوص عليها فغ المادتين 

 2030أنها غير كافية. ويعترضون على هدف المناخ الوةنغ للعام بل على المناخ على بها المشرّع حيال العم

 من القانون الفدرالغ لحماية المناخ، إذ انهل يدعّون بأنه غير كاف،  (1)3والمنصوص عنه فغ الفقرة 

من  (1)4ثة من الفقرة والمنوه عنها فغ الجملة الثال 2030كما ينازعون على كميات الانبعاث المسموحة لغاية العام 

ويدعّون أنها عالية جدال. بالإضافة إلى ذلك، إنهل يخالفون  2و 1القانون الفيدرالغ لحماية المناخ معطوفة على الملحقين 

من اللائحة الأوروبية  5من القانون الفدرالغ لحماية المناخ معطوفة على المادة  (3)4أحكام الجملة الثانية من الفقرة 

د، لأنها تسمح بمبيع مخصصات الانبعاثات الوةنية غير المستخدمة إلى الدول الأعضاء الأخرى فغ الاتحاد لتقسيل الجه

الأوروبغ، وبذلك، تنكر تأثير الجهود الوةنية المتيايدة للعمل على المناخ. ويخاصمون المشرّع بانه قد فشل بذلك بتأدية 

 واجباته بعملية الحماية. 
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]...[ 

 لبرلمان الاتحادي الألمانغ )البوندستاغ( أن الشكوى الدستورية قد رُدتّ ومن دون أساس. ]...[)أ.أ( يعتبر ا (ب

 ]...[ 

ل الإجراءات  ، 78/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1ب.ب( قامت الحكومة الفيدرالية بإصدار تصريح واحد مغطيا

. 288/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1راءات ، والإج96/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1الإجراءات 

]...[ 

 وتؤكد أن الشكاوى الدستورية قد رُدتّ. ]...[

هل ابناء ومراهقين يتحدوّن ما يرونه من  96/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1.)أ( فالمدعّون فغ الإجراءات 3

ل للحقوق الأساسية بموجب الجملة الأولى من المادة جهود وةنية غير كافية للعمل على المناخ، وهو ما يعتبرو نه انتهاكا

معطوفة على  (1)4، والجملة الثالثة من الفقرة (1)3من القانون الدستوري. ويتحدوّن الفقرة  (1)14والمادة  (2)2

ل فشل من القانون الفدرالغ لحماية المناخ، وما ير 9و 8، والفقرة (6)، و(5)، (3)4، والفقرة 2و 1الملحقين  ونه أيضا

المشرّع المستمر فغ اتخاذ تدابير مناسبة وكافية للمستقبل للبقاء ضمن مييانية ثانغ أكسيد الكربون المتبقية. بالإضافة 

إلى ذلك، يرى المدعّون أن قانون تغير المناخ الفيدرالغ متضارب مع الحد الأدنى المطلوب من التعليل المنطقغ للعمل 

لأن المشرّع لل يأخذ بالاعتبار بما فيه الكفاية اكتشافات  –رونه راسخ فغ الحقوق الأساسية وهو مستوى ي –القانونغ 

 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 

]...[ 

 ب. )أ.أ( يعتبر البرلمان الاتحادي الألمانغ )البوندستاغ( أن الشكوى الدستورية ]...[ هغ مردودة ومن دون أساس. ]...[ 

[]... 

 )ب.ب( ]...[

فغ بنغلادش والنيبال. وييعمون أن  78/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1ويقيل المدعّون فغ الإجراءات  .4

والجملة  (2)2الجملة الأولى من المادة  المنصوص عليها فغالجمهورية الفيدرالية الألمانية أخلتّ بواجباتها بالحماية 

 القانون الدستوري بسبب عدم كفاية الجهود للعمل على اجراءات المناخ.  من  (1)14الأولى من المادة 

أ.( وأوضح المدعّون أن بنغلادش والنيبال بالذات معرضتان بقابلية الاصابة فغ مختلف الطرق من التغيرات فغ أوضاع 

 المناخ وأنهما بخطر مباشر من تغير المناخ المستمر.

]...[ 

 الاتحادي الألمانغ )البوندستاغ(أن الشكوى الدستورية انها مردودة ومن دون أساس. ]...[ب. )أ.أ( يعتبر البرلمان  

]...[ 

وتؤكد الحكومة الفيدرالية أن ظروف المسألة الغير المحليّة المميية تستبعد احتمال انتهاك الحقوق الأساسية من  ب.ب(

 البداية. ]...[

 .ب

قبول شكاواهل الدستورية. وينطب  هذا بقدر ما يدعّون أنه تل انتهاك واجبات  وبما أن المدعّين هل أشخاص ةبيعيين، يمكن

الحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية. وفغ بعض الحالات يتمكن المدعّون الادعّاء بانتهاك لحقهل الأساسغ بالحياة 

منهل الادعاء بانتهاك حقهل من القانون الدستوري( ويمكن للبعض  (2)2والصحة الجسدية )الجملة الأولى من المادة 

أدناه للمييد من المعلومات(، إذ انه من  I، ج.II 1من القانون الدستوري( )مراجعة  (1)14الأساسغ بالملكية )المادة 

الممكن أن تكون الدولة، فغ تبنيها لقانون تغير المناخ الفيدرالغ، قد أخذت فقط تدابير غير كافية لتخفيض انبعاثات 

ة وقصر الاحتباس الحراري. ويملك المدعّون الذين يقيمون فغ بنغلادش والنيبال الاعتبار فغ هذا الصدد الغازات الدفيئ

ل الدولة الألمانية حمايتهل ضد تأثيرات  لأنه لا يمكن الاستبعاد من البداية أن الحقوق الأساسية للقانون الأساسغ تليم أيضا

للمييد من المعلومات(. ومن الممكن أن تكون قد انتهُكت الحقوق الأساسية أدناه  II، ج.II 1تغير المناخ العالمغ )مراجعة 
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للمدعّين الذين يعيشون فغ ألمانيا وذلك لأن عليهل القبول بأعباء التخفيض الكبيرة وخسائر الحرية المتعلقّة بها فغ الفترة 

ل  2030التغ تلغ العام   جرّاء ما يعتبرونه كميات سخية إذ ستكون الإجراءات المناخية قد أصبحت إليامية دستوريا

للمييد  III ،4 II )مراجعة ج.  2030لانبعاثات الغازات الدفيئة التغ يسمح بها قانون تغير المناخ الفيدرالغ لغاية العام 

والجملة الثالثة من  (1)3من المعلومات(. وتعتبر الشكاوى الدستورية مقبولة بقدر ما تتحدىّ الجملة الثانية من الفقرة 

. أما فغ جميع الصعد الأخرى، فالشكاوى 2من القانون الفدرالغ لحماية المناخغ معطوفة على الملح   (1)4الفقرة 

 الدستورية مردودة. 

I.  

 فبقدر ما أن الشكاوى الدستورية موجّهة ضد أحكام قانون تغير المناخ الفيدرالغ، فإنها تعتبر مقبولة. 

انتهك حقوقهل الأساسية إذ لل يأخذ تدابيرال كافية لتخفيض انبعاثات  قد عويدعّغ المدعّون فغ الأساس أن المشرّ  .1

من المحكمة  1الغازات الدفيئة وقصر الاحتباس الحراري. وتل إيداع الشكوى الدستورية فغ الإجراءات 

وجّهة قبل تمرير قانون تغير المناخ الفيدرالغ. لذلك، كانت الشكوى الرئيسية م 2656/18الدستورية الاتحادية 

 –فحسب إلى فشل الدولة باتخاذ إجراءات. وحاليا، بما أنه تل تبنغ قانون تغير المناخ الفيدرالغ، يقوم المدعّون 

 بان القانون قد فشل فغ تلبية المتطلبات الدستورية.   بالمطالبة –مثل هؤلاء الذين تقدموا فغ الإجراءات الأخرى 

 

 

 

]...[ 

2. ]...[ 

II.  

 (1)3عين أشخاص ةبيعيين، انهل يتمتعون بالوضع المنصوص عليه فغ الجملة الثانية من الفقرة وبقدر ما أن المدّ 

. وفغ ضوء ما يعتبره المدعّون 2من القانون الفدرالغ لحماية المناخ معطوفة على الملح   (1)4والجملة الثالثة من الفقرة 

بموجب هذه الأحكام، يبدو من الممكن  2030فيئة لغاية العام بالنسبة الى الكميات السخية المسموحة لانبعاثات الغازات الد

من  (1)14والمادة  (2)2أن تكون قد انتهكت واجبات الحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية فغ الجملة الأولى من المادة 

الهائلة بعد العام  القانون الدستوري، ومن الممكن أن يكون المدعّون الذين يقيمون فغ ألمانيا يواجهون أعباء التخفيض

بطريقة غير دستورية.  –الحرية المحمية بالكامل من قبل الحقوق الأساسية  –، ما يمكن أن يعرّض حريتهل للخطر 2030

 وعلى جميع الصعد الأخرى، إن احتمال انتهاك الحقوق الأساسية مستبعد أو على الأقل لل ينفّذ بعد.

 (1)3ن، انهل يتمتعون بالوضع المنصوص عليه فغ الجملة الثانية من الفقرة وبقدر ما أن المدعّين هل أشخاص ةبيعيي .1

، على أساس احتمال اخلال 2من القانون الفدرالغ لحماية المناخ معطوفة على الملح   (1)4والجملة الثالثة من الفقرة 

من القانون  (1)14والمادة  (2)2الجملة الأولى من المادة  المنصوص عليها فغالدولة عن تأدية واجباتها بالحماية 

من القانون الدستوري  (1)12الدستوري. لكن فغ المقابل، لا يؤمن الخلل فغ تأدية واجب الحماية الناشئ عن المادة 

ل فغ الإجراءات  ل للوضعية. ولا يدعّغ المدعّون  288/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1والمدعّى عليه أيضا أساسا

 حصول أي خلل فغ واجبات الحماية.  2656/18من المحكمة الدستورية الاتحادية  1جراءات فغ الإ 13و 12رقل 

 (2)2الجملة الأولى من المادة  المنصوص عليها فغأ.( يمكن للأحكام المطعون فيها أن تكون قد أخلتّ بواجبات الحماية 

ن نفسه. ويبدو أن الخلل فغ واجب الحماية هو من القانو (1)12من القانون الدستوري ولكن ليست المادة  (1)14والمادة 

من القانون الفدرالغ لحماية المناخ  (1)4والجملة الثالثة من الفقرة  (1)3أمرال معقولال نظرال إلى الجملة الثانية من الفقرة 

 ة. . ونظرال للأحكام الأخرى المطعون فيها، لل يتبين بعد احتمال الخلل بواجب الحماي2معطوفة على الملح  

من القانون الدستوري.  (2)2( تل انتهاك ح  المدعّين الأساسغ بالحماية الناشئ عن الجملة الأولى من المادة 1أ.أ( )

من القانون الدستوري إلى الحماية من  (2)2وتمتد حماية الحياة والصحة الجسدية بموجب الجملة الأولى من المادة 

 89، 49الدستورية رات المحكمة الدستورية الاتحادية، قرارات المحكمة اعتلال ناتج عن التلوث البيئغ )مراجعة قرا

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مراجعة أيضال  2< ما يليه؛ السواب  القضائية المعمول بها، حول المادة 140>

 ،حكل  48939/99، رقل2004تشرين الثانغ عام  30المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، الحكل الصادر بتاريخ 
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Öneryildiz  آذار  20وما يليه؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. الحكل الصادر بتاريخ  89ضد تركيا، ، المقطع

وما 128والأةراف الآخرين ضد روسيا، من بين أمور أخرى، المقطع  Budayeva، 15339/02، رقل 2008عام 

 Cordella لانسان، مراجعة المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، حكلمن المحكمة الأوروبية لحقوق ا 8المادة  ويليه؛ 

 157، والمقطع 54264/15 و 54414/13، أرقام 2019كانون الثانغ لعام  24والأةراف الآخرين ضد إيطاليا، تاريخ 

ل الحماية من المخاةر المطروحة على حياة الإنسان وصحته بسبب تغير  وما يليه مع المييد من المراجع(. وتشمل أيضا

المناخ. ويمكن أن يكون المشرّع قد أخلّ فغ واجبه بالحماية من خلال تأمينه لحماية غير كافية من اضرار على الصحة 

والمخاةر على الحياة التغ يسببها تغير المناخ. وصحيح أن تغير المناخ يعتبر ظاهرة عالمية حقيقية ومن الواضح أن 

ل على ألمانيا للقيام الدولة الألمانية غير قادرة على ا يقافه منفردة. ولكن ذلك لا يجعل الأمر مستحيلال أو غير ضروريا

 أدناه وما يليه للمييد من التفاصيل(.  199بمساهمتها الخاصة تجاه حماية المناخ )مراجعة المقطع 

 
خلّ المشرّع بواجب حماية وبما أن المدعّين هل أصحاب الملكيات المعرّضة للخطر من قبل تغير المناخ من الممكن أن ي

<(. لكن بقدر ما أن 56> 1، 114من القانون الدستوري )قرارات المحكمة الدستورية  (1)14الملكية الناشئ عن المادة 

ل للمادة  288/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1المدعّين فغ الإجراءات  من القانون الدستوري  (1)12يدعّون انتهاكا

يجنبّهل من الاستمرار فغ إدارة ميرعة عائلية أو فندق، يكون احتمال الإخلال بواجب الحماية ليس  لأن تغير المناخ

 ظاهرال اذ انه خارج عن حماية الملكية الملموسة. 

الذين يقيمون فغ بنغلادش والنيبال  78/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1ويملك المدعّون فغ الإجراءات  (2)

زال يتوجب على المحكمة الدستورية الاتحادية توضيح ما إذا كانت الحقوق الأساسية للقانون الأساسغ الوضعية. وما 

تليم الدولة الألمانية على المساهمة تجاه حماية الأفراد الذين يقيمون فغ الخارج من الاضرار الناتجة عن تأثيرات تغير 

ية كهذا. ولا يبدو أن مفعول الحقوق الأساسية الألمانية المناخ العالمغ، وبظل أي ظروف، يمكن الإخلال بواجب حما

 أدناه وما يليه للمييد من التفاصيل(.   173بالنسبة إلى هؤلاء المدعّين غير مستبعد من البداية )مراجعة المقطع 

الغ لحماية المناخ  من القانون الفدر (1)4والجملة الثالثة من الفقرة  (1)3قد تكون الجملة الثانية من الفقرة  (1)ب.ب. ( 

غير متطابقة مع واجبات الحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية. ومع هذه الأحكام، يمكن أن  2المعطوفة على الملح  

وهو أمر يساهل فغ زيادة تغير  – 2030يكون قد سمح المشرّع بانبعاث كميات كبيرة من ثانغ أكسيد الكربون لغاية العام 

 على الصحة، والحيوات فغ بعض الحالات، وملكيات المدعّين. المناخ وبذلك تشكيل خطر 

ونظرال للأحكام الأخرى المطعون فيها من قبل الشكاوى الدستورية، لل ينفّذ، ولا يبدو أنه تل تنفيذ احتمال الاخلال  (2) 

 بواجبات الحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية. 

يعترضون على حقيقة أن  288/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1ت وينطب  ذلك بقدر ما أن المدعّين فغ الإجراءا

من اللائحة الأوروبية لتقسيل  5من القانون الفدرالغ لحماية المناخ معطوفة على المادة  (3)4الجملة الثانية من الفقرة 

كان قبول الشكاوى الدستورية  الجهد تسمح بنقل كمية الانبعاثات المسموحة لدول أعضاء أخرى. ولا داعغ للتوضيح ما إذا

من القانون الفدرالغ لحماية المناخ تصرح أن  (3)4لل ينقض بالفعل فغ هذا الصدد بموجب الجملة الثانية من الفقرة 

من اللائحة الأوروبية لتقسيل الجهد تبقى غير متأثرة، وأن الحكل الأخير يشكل جيءال من قانون الاتحاد الأوربغ  5المادة 

ل للمراجعة من قبل المحكمة الدستورية الاتحادية. وفغ أي حالة لا تعدّ الشكوى الدستورية غير وبالتالغ  ليس موضوعا

من قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية(. ولا  92، والفقرة (1)23معللة كفاية فغ هذا الصدد )الجملة الثانية من الفقرة 

من اللائحة الأوروبية لتقسيل الجهد ولا  5نصوص عليها فغ المادة يتطرق المدعّون حول الخيارات المرنة الأخرى الم

يعرضون كيف يمكن استخدامها، عند النظر إليها من وجهة النظر الأوروبية أو العالمية، أن يخفّض الفعالية الإجمالية 

ية لتغير المناخ. ولل يبد لتغير المناخ. ومع ذلك، تعتبر هذه الفعالية الإجمالية مهمة فغ ضوء الطبيعة العالمية الحقيق

 المدعّون بأن الأحكام المطعون فيها قد خفّضت هذه الفعالية. 

 

]...[ 

ب.( )أ.أ( وتتأثر حاليال الحقوق الأساسية للمدعّين من قبل الأحكام التغ تسيطر على كمية انبعاثات الغازات الدفيئة 

من القانون الفدرالغ،  (1)4والجملة الثانية من الفقرة  (1)3فغ الجملة الثانية من الفقرة  2030المسموحة لغاية العام 

. وكما هغ الحال فغ الوقت الحاضر، لا يمكن الرجوع عن الاحتباس الحراري 2وحماية المناخ معطوفة على الملح  

من الأساس أن أعلاه(. ولا يمكن الاستبعاد  32الذي سببته انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن الإنسان )راجع المقطع 
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المدعّين سيشهدون على تفاقل تغير المناخ إلى تلك الدرجة فغ حياتهل، وأن حقوقهل المحمية من قبل الجملة الأولى من 

من القانون الدستوري ستنتهك )]...[(. ولا يمكن نقض الاحتمال بانتهاك الدستور هنا من  (1)14والمادة  (2)2المادة 

ل للحقوق  خلال الخلاف بأن خطر حدوث ضرر ل وبالتالغ لا يصل إلى أن يكون انتهاكا فغ المستقبل لا يمثل ضررال حاليا

الأساسية. وحتى قد تتعارض الأحكام التغ تبدأ بطرح أخطار كبيرة على الحقوق الأساسية خلال فترة تنفيذها اللاحقة مع 

عتبر هذه هغ الحالة عينها حين يبدأ <(. وت141> 89، 49القانون الأساسغ )قرارت المحكمة الدستورية الاتحادية، 

ل قرارات المحكمة  < مع 59المقطع  58> 42، 140الدستورية الاتحادية مسار أحداث لا يمكن تصحيحها )مراجعة أيضا

 المييد من المراجع(. 

ون بالحقوق ولا يؤكد المدعّون حقوق الأشخاص الذين لل يولدوا بعد أو حقوق أجيال مستقبلية بكاملها، والذين لا يتمتع

أدناه(، بل إنهل يستندون على حقوقهل  146الأساسية الخاصة )]...[؛ حول الحماية الموضوعية، مراجعة المقطع 

 الأساسية الخاصة. 

ل بمثابة تدابيرال عمومية مردودة. ولا يستثنى بأن واقع العدد الكبير من الأفراد قد  ولا تعتبر الشكاوى الدستورية أيضا

تشرين  31قهل لأساسية بشكل فردي )مراجعة قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية فغ برلين، حكل يتأثرون أن بحقو

ل المحكمة الدستورية الاتحادية، قرار الغرفة الثالثة من 73، المقطع K 412.18 10 - 2019الأول  ؛ مراجعة أيضا

(. 43، المقطع 2524/06 الاتحادية   من المحكمة الدستورية 1 – 2009كانون الثانغ  21مجلس الشيوخ الأول فغ 

ليس ضررا" فرديا" فقط  –وفغ إجراءات الشكاوى الدستورية، ليس من المطلوب عامة أن يكون المدعّون متضررين 

من  (4)263بطريقة معينّة تجعلهل مختلفين عن جميع الأفراد الآخرين )على خلاف السواب  القضائية فغ المادة  –

-Carvalho  ،T، 2019أيار  8وروبغ، المحكمة العامة للاتحاد الأوروبغ، قرار تاريخ معاهدة عمل الاتحاد الأ

330/18 ،EU:T:2019:324 ل المحكمة الدستورية الاتحادية، قرار الغرفة الثانية   33، المقطع وما يليه ، مراجعة أيضا

 ؛ ]...[(.47، المقطع - 1371/13ادية من المحكمة الدستورية الاتح 2 – 2018آذار  15من مجلس الشيوخ الثانغ تاريخ 

من القانون الفدرالغ لحماية المناخ على المدعّين بشكل مباشر أو غير مباشر،  (6)4ب.ب.( فغ المقابل، لا تؤثر الفقرة 

 2030إذ إنها بالكاد تنص على إذن بسن المراسيل، وهغ فقرة تتعلّ  بتحديد كميات الانبعاث السنوية للفترة التغ تلغ العام 

والتغ تل الطعن فيها على أساس عدم التواف  مع متطلبات الحكل القانونغ. وهذه المادة لا تؤثر بصورة مباشرة او غير 

مباشرة على المدعين، حيث انها تشمل فقط تفويضا" لسن المراسيل. ولا يمثل هذا الامر أي خطر بالنسبة لاي انتهاك لا 

ر مرسوم فغ المستقبل ينص على بنود تخل بواجبات الحماية الناشئة عن يمكن العودة عنه فغ هذا الصدد. فإن صد

الحقوق الأساسية على أساس قانونغ غير مسند، سيتل تأمين الحماية من قبل المحكمة الدستورية الاتحادية من خلال 

 شكوى دستورية لاحقة. 

وري لإعداد الوضعية بغية تقديل شكوى دستورية، )أ( من القانون الدست 20لا يمكن الاعتماد بشكل مباشر على المادة  .2

)أ( من القانون الدستوري، يشمل إجراءات العمل على  20وصحيح أن تفويض الحماية المنصوص عليها فغ المادة 

)أ( من القانون الدستوري لا تستليم  20أدناه(. وكما أنه حكل قابل للتقاضغ. إلا أن المادة  198المناخ )مراجعة المقطع 

 10ة حقوق موضوعية )مراجعة قرارات المحكمة الدستورية، قرار الغرفة الأولى من مجلس الشيوخ الأول تاريخ أي

؛ قرار الغرفة الأولى من 18، المقطع -من بين أمور أخرى  481/01من المحكمة الدستورية الاتحادية  1 - 2001أيار 

، -من بين أمور أخرى  481/01لدستورية الاتحادية من المحكمة ا 1 - 2001أيلول  5مجلس الشيوخ الأول تاريخ 

من المحكمة الدستورية  1 - 2009تشرين الثانغ  10؛ قرار الغرفة الثالثة من مجلس الشيوخ الأول تاريخ 24المقطع 

الاقتراحات لإضافة ح  أساسغ موضوعغ ؛ ]...[(. وتل النقاش عدة مرات حول 32، المقطع - 1178/07الاتحادية 

(، 11/663   ؛ مطبوعات البرلمان الاتحادي10/990البيئة فغ الدستور )مطبوعات البرلمان الاتحادي الالمانغ لحماية 

 20قرر المشرّع عدم إجراء أي تعديل من هذا القبيل. لذلك، تقع المادة  1994لكن مع الإصلاحات الدستورية فغ العام 

من القانون  20aغ الدستور. بالإضافة إلى ذلك، إن المادة )أ( من القانون الدستوري خارج قسل الحقوق الاساسية ف

من القانون الدستوري، وهغ تعدد الحقوق التغ قد تكون مؤكدة  4aرقل  (1)93الدستوري غير منصوص عليها فغ المادة 

حكل على من خلال شكوى دستورية عندما يتل انتهاكها. ووفقا لذلك، وصفت المحكمة الدستورية الاتحادية لعدة مرات ال

 339> 242، 134<؛ 48> 128،1أنه هدف وةنغ أساسغ )تحديد الأهداف الوةنية( )قرارات المحكمة الدستورية 

 <(.  289المقطع 

من المحكمة  1لا يتمكن "الح  الأساسغ بأدنى مستوى من العيش البيئغ" المؤكد من قبل المدعّين فغ الإجراءات  .3

من المحكمة  1"الح  بمستقبل يتواف  مع كرامة الإنسان" الميعوم فغ الإجراءات ، ولا 2656/18الدستورية الاتحادية 

، أن يذكر هنا الوضعية بغية تقديل شكوى دستورية. فمن غير الضروري تحديد بشكل 288/20الدستورية الاتحادية 

 حال.  قاةع المدى التغ يحمغ فيه القانون الأساسغ حقوق كهذه. فلل يكن المشرّع لينتهكها على كل
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فينشأ "أدنى مستوى من العيش البيئغ" من "الحد الأدنى من العيش المتواف  مع كرامة الإنسان" المضمون بموجب 

< وما 222> 175، 125من القانون الدستوري )قرارات المحكمة الدستورية  (1)20معطوفة على المادة  (1)1المادة 

دنى كشرة مسب  للحد الأدنى من مستوى العيش )]...[(. وصحيح أن يليه(، فغ حين تعتبر المستويات البيئية بحدها الأ

الضمانات الاقتصادية فحسب لا تؤُمن النجاة الجسدية أو حتى احتمالات تنمية العلاقات الشخصية والمشاركة فغ الحياة 

لمناخ تحوّلال جيريال <(، إن تحول تغير ا223> 175، 125الاجتماعية، والثقافية والسياسية )قرارات المحكمة الدستورية 

للبيئة الوحيدة المتوفرة لهذا الهدف أضحت سامّة بالنسبة إلى مستويات البشرية. غير أن حقوق أساسية أخرى تجعل 

ل، وبالتالغ تجعل الأمر  الحفاظ على المستويات البيئية بحدها الأدنى والشكل الإليامغ للحقوق الأساسية أمرال ضروريا

ل لتأمين ا ل أيضا لحماية من دمار البيئة " ذات أبعاد كارثية أو حتى مروعة" )قرارات المحكمة الدستورية، قرار ضروريا

، المقطع – 2502/08المحكمة الدستورية الاتحادية  2 – 2010شباة  18الغرفة الثانية من مجلس الشيوخ الثانغ فغ 

يتعل  بالسلامة  فيما 2( 2لى من المادة )المنصوص عليها فغ الجملة الأو (. ومع ذلك، إلى جانب واجبات الحماية13

( من القانون الدستوري، يمكن لآلية للحماية فغ حدها الأدنى من المعايير الإيكولوجية 1) 14الجسدية والعقلية والمادة 

ع أن تكتسب بالفعل صلاحيتها المستقلة إذا كانت تدابير التكيف فغ البيئة التغ تحولت إلى درجة سامة ) مراجعة المقط

أدناه( لا تيال قادرة على حماية الحياة والسلامة الجسدية والممتلكات ولكن ليس المتطلبات الأساسية الأخرى للحياة  34

 الاجتماعية والثقافية والسياسية. 

ويشمل سيناريو معقول آخر على ان التدابير الاحترازية يجب أن تكون قاسية لدرجة انها لا تسمح بالمشاركة والتفاعل 

 لاجتماعغ، والثقافغ، والسياسغ. ا

غير أنه لا يمكن التأكد من أن الدولة قد انتهكت المتطلبات المفروضة عليها لتفادي التهديدات الوجودية ذات الأبعاد 

الكارثية أو حتى المروعة. ولقد أبرمت ألمانيا اتفاق باريس ولل يب  المشرّع مكتوف اليدين. ففغ قانون تغير المناخ 

، (1)3غ، نصُّ على تحديدات ملموسة لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة )مراجعة الجملة الثانية من الفقرة الفيدرال

(. لكن أهداف التخفيض هذه، 2من القانون الفدرالغ لحماية المناخ معطوفة على الملح   (1)4والجملة الثالثة من الفقرة 

من القانون  (1)4د المناخ بل سيتل تحديثها )الجملة الثالثة من الفقرة ، لا تؤدي بنفسها إلى حيا2030المحددة لغاية العام 

)الجملة الثالثة من  2050الفدرالغ لحماية المناخ( مع هدف تحقي  حياد الغازات الدفيئة الطويل الأمد مع حلول العام 

بقدر -العمل هذا، يبدو من المعقول  من القانون الفدرالغ لحماية المناخ(. إن نفُّذت الجهود الإليامية ضمن إةار 1الفقرة 

تجنبّ حدوث ظروف كارثية. وتكمن المسألة الأخرى فيما إذا يمكن أن  –ما تتمكن ألمانيا المساهمة فغ حل المشكلة 

بموجب  –وهغ أعباء تستليم قيودال على الحرية  –المبنية فغ إةار العمل هذا  2030تعلّل الأعباء المفروضة ما بعد العام 

ن الدستوري أو ما إذا كان قانون تغير المناخ الفيدرالغ قد ترك أعباء التخفيض إلى المستقبل وعلى كاهل كل فرد القانو

 وما يليه(. أدناه  116قد يتحمل المسؤولية )راجع المقطع 

والمدعّون  2656/18من المحكمة الدستورية الاتحادية  1فغ الإجراءات  11حتى الرقل  1ويتمتع المدعّون من الرقل  .4

 288/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1والإجراءات  96/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1فغ الإجراءات 

 (1)4والجملة الثالثة من الفقرة  (1)3بالح  فغ تقديل شكاوى دستورية بقدر ما يتنازعون وفقا" للجملة الثانية من الفقرة 

، لأنه بموجب هذه الأحكام قد يواجهون أعباء كبيرة لتخفيض 2ناخ معطوفة على الملح  من القانون الفدرالغ لحماية الم

وما بعده. وقامت الأحكام التغ سبقت وذكرت أعلاه بتحديد جيئغ لمقياس القيود  2031انبعاثات الغازات الدفيئة من العام 

غ المستقبل قد يكون انتهك حقوق المدعّين اللاحقة على الحقوق الأساسية. وإن التأثير المتقدمّ هذا على الحريات ف

 الأساسية. 

ل كبيرال 1أ.( )أ.أ.( ) ( قد تكون انتهُكت حريات المدعّين الأساسية على أساس أن قانون تغير المناخ الفيدرالغ يترك قسما

. 2030تلغ العام )أ( من القانون الدستوري للفترة التغ  20من أعباء تخفيض الغازات الدفيئة المطلوبة بموجب المادة 

ل المدعّين تحت ضغط )إضافغ(  وقد يصبح من الضروري تطبي  جهود التخفيض الإضافية فغ وقت قصير جدال، واضعا

ل، من المحتمل أن تتأثرّ جميع أشكال الحرية  هائل وتعريض حريتهل للخطر والمحمية من قبل الحقوق الأساسية. ففعليا

ل، ان جميع نواحغ الحياة الب أعلاه( وهغ بالتالغ  37شرية تتضمن انبعاث الغازات الدفيئة )مراجعة المقطع لأن عمليا

. إن الحرية المحمية بشكل شامل من قبل القانون الأساسغ عبر حقوق أساسية مميية، 2030مهددّة بقيود هائلة بعد العام 

من القانون الدستوري مثل الح   (1)2وفغ أي حال عبر الحرية العامة للقيام بالإجراءات المنصوص عليها فغ المادة 

 وما يليه<؛ السواب  القضائية المعمول بها(.  36> 32، 6الأساسغ والأولغ للحرية )قرارات المحكمة الدستورية 

 (1)4والجملة الثالثة من الفقرة  (1)3وقد تتعرّض الحرية للخطر بطريقة غير دستورية بموجب الجملة الثانية من الفقرة 

فغ حال سمحت هذه الأحكام بانبعاث كميات سخيّة جدال من  2رالغ لحماية المناخ معطوفة على الملح  من القانون الفد

ثانغ أكسيد الكربون فغ الوقت القريب، وبذلك، فهغ تترك أعباء التخفيض الإليامية للمستقبل على حساب الحرية 
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ل على المدعّين فغ المستقبل إذ المستقبلية. وصحيح أنه لا يمكن فرض أعباء التخفيض التغ تعتبر غير م عقولة دستوريا

ستستمر حقوقهل الأساسية بحمايتهل من الاضرار التغ تتعرض لها الحرية الغير المعقولة. لكن، سيحددّ تعريف كلمة 

)أ( من القانون الدستوري(. وسيتطلب ذلك انخفاضات  20معقولة فغ ضوء الالتيام الدستوري فغ اتخاذ إجراءات )المادة 

ل، دعما" لإلياميات الحمائية المماثلة الناشئة عن الحقوق الأساسية، أ كبر فغ انبعاثات الغازات الدفيئة عمّا هغ الحال حاليا

 وبالتالغ ستعلّل القيود الأكثر صرامة على الحرية، إن ارتفع بالفعل الخطر الذي يطرحه تغير المناخ.

والجملة  (1)3بموجب الجملة الثانية من الفقرة  2030وحة لغاية العام وتؤثر كميات انبعاثات الغازات الدفيئة المسم (2)

، على جهود التخفيض التغ ستكون  2من القانون الفدرالغ لحماية المناخ معطوفة على الملح   (1)4الثالثة من الفقرة 

ل. وحتى الآن، تلعب هذه الكميات دورال فغ تحديد القيود المستقبلية على الحق وق الأساسية، وليس من الناحية مطلوبة لاحقا

الواقعية فحسب بل مع آثار قانونية متقدمّة. وينتج ذلك جيئيال عن التأثير الكبير الدائل لانبعاثات ثانغ أكسيد الكربون على 

درجة حرارة الأرض، وجيئيال عن حقيقة أن القانون الأساسغ لا يسمح للدولة أن تبقى غير فعّالة فغ حين يتفاقل تغير 

ناخ إلى ما لا نهاية. فيعتبر العامل الرئيسغ الذي يؤثر بمدى احتمال خسارة الحرية هو كمية الوقت المتبقغ للقيام الم

ل فغ وقت ما بموجب القانون  -بالتحول الاجتماعغ والاقتصادي إلى حياد مناخغ الدستوري من وهو أمر سيصبح مطلوبا

 أجل معالجة تغير المناخ. 

باشرة تربط بين تغير المناخ البشري المنشأ وتركييات الغازات الدفيئة الناتجة عن نشاةات )أ( وثمة صلة سببية م

أعلاه وما يليهما(.  32، و18الإنسان فغ غلاف الأرض الجوي )حول وضع المعرفة العلمية الحالغ، راجع المقطعين 

ما تدخل غلاف الأرض الجوي، يصبح وتعتبر انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون مهمّة بشكل خاص فغ هذا الصدد. إذ عند

ل من المستحيل إزالتها كما هغ الحال الآن. ويعنغ ذلك أنه لا يمكن عكس الاحتباس الحراري الناجل عن الإنسان  عمليا

وتغير المناخ الناتج عن فترات سابقة فغ وقت لاح . وفغ الوقت عينه، مع كل كمية منبعثة من ثانغ أكسيد الكربون 

ل تغير تجتاز كمية الح ياد المناخغ الصغيرة، ييداد ارتفاع درجة حرارة الأرض على ةول مساره الدائل ويتفاقل أيضا

المناخ بشكل لا عودة عنه. وإن كان يجب توقيف الاحتباس الحراري عند حد معين من درجة الحرارة، لا يمكن انبعاث 

يملك العالل ما يدعى بمييانية ثانغ أكسيد الكربون كميات ثانغ أكسيد الكربون أكثر من الكمية المناسبة لهذا الحد. ف

ل حد درجة الحرارة.   المتبقية، وفغ حال تخطّت الانبعاثات المييانية المتبقية، سيتل تخطغ أيضا

)ب( غير أن زيادة الاحتباس الحراري وتغير المناخ الغير المخففين لن يكونا متناسبين مع القانون الأساسغ. فبعيدال عن 

 20يتعارضان مع واجبات الحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية، سيتعارضان أولال مع الالتيام بموجب المادة كونهما 

 )أ( من القانون الدستوري، لجهة اتخاذ إجراءات مناخية، والتغ حددها المشرّع،

تباس الحراري العالمغ للحد من الاح -حاليا" المعيار ذات الصلة بموجب القانون الدستوري  –من خلال صياغة الهدف 

درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة )مراجعة الفقرة  1.5درجة مئوية ويفضل أن يكون  2إلى أقل بكثير من 

 -وإن كان قياسه بدقة غير ممكن -وما يليها أدناه لمييد من التفاصيل(. ويرتبط خفض الاحتباس الحراري هذا  208

(. وما يليهأدناه  216 ستخرج من المييانية العالمية المتبقية )مراجعة المقطعتبقية التغ تُ بمييانية ثانغ أكسيد الكربون الم

عند نفاذ مييانية ثانغ أكسيد الكربون الوةنية، عندها فقط يسُمح بانبعاثه من جديد فغ حال كانت المصلحة للقيام بذلك 

 الدستوريأ من القانون  20المنصوصة فغ المادة  لها الأسبقية الدستورية، وبخاصة وجوب اتخاذ الإجراءات المناخية

أدناه(. يكون السلوك الذي يؤدي إلى انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون بشكل مباشر أو غير 198وما يليها المقطع )مراجعة 

ل، إن تمكنت الحريات الأساسية الداعمة لذلك السلوك من السيطرة ضمن عملية التوازن اللا زم. مباشر مقبولال دستوريا

ل لذلك، ومع تفاقل التغير المناخغ، سينخفض الوزن النسبغ المعطى لأية ممارسة للحرية ضارة للمناخ. ومن حيث  ووفقا

الإةار القانونغ المسيطر على السلوك المناسب لثانغ أكسيد الكربون، وحتى قبل نفاذ المييانية المتعلقة بالدستور بشكل 

، بصرف النظر عن أية مخاوف من هأهمية معيارية زائدة، وذلك لأن الدستوريون من القان (أ) 20كامل، تل منح المادة 

وجهة نظر القانون الدستوري، ان السماح للسلوك المناسب لثانغ أكسيد الكربون بأن يستمر دون انقطاع وثل المطالبة 

فستصبح متطلبات العمل على  بالحياد المناخغ فجأة عندما تنفذ المييانية المتبقية هو أمر غير مسؤول وغير واقعغ.

المناخ المنصوص عليها فغ القانون الدستوري ةارئة أكثر من أي وقت مضى عندما يتل استهلاك المييد من مييانية 

ثانغ أكسيد الكربون، وستصبح الانتهاكات المحتملة للحقوق الأساسية التغ ستكون مسموحة بموجب القانون الدستوري 

ل على أشد من أي وقت مضى )]...[ (. إن القيود المفروضة على الحرية التغ ستكون أساسية فغ المستقبل هغ مبنية مسبقا

سخاء التشريعات الحالية المتعلقة بتغير المناخ. وستتخذ فغ المستقبل تدابير الإجراءات المناخية التغ يتل تجنبها فغ الوقت 

وستقلص الاحتياجات والحريات نفسها  -غير مؤاتية وذلك تحت ظروف قد تكون –الحالغ بسبب احترام الحرية الحالية 

 بشدة أكثر. لكن 
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أو إلى أي مدى -ج( يعتبر الوقت المتبقغ عاملال رئيسيال فغ تحديد مدى تقيّد الحرية المحمية من قبل الحقوق الأساسية 

أنواع سلوك بديلة خالية عند التحول إلى مجتمع واقتصاد ذات حياد مناخغ. إن توفرت  -يمكن احترام الحقوق الأساسية

ممارسة للحرية منتجة لثانغ أكسيد الكربون  ةمن ثانغ أكسيد الكربون وحيادية مناخيال وترسّخت فغ المجتمع لكغ تتمكن أي

من أن تسُتبدل بشكل جيئغ على الأقل، وان منع السلوك الضار بالمناخ قد يستتبعه قيود أقل تدخلال على الحرية مما إذا 

لبدائل موجودة. على سبيل المثال، إن كان نظام النقل المحايد لثانغ أكسيد الكربون مطورال بالكامل، لل تكن تلك ا

والمركبات اللازمة، ووسائل النقل الأخرى مصنعّة بطريقة محايدة لثانغ أكسيد الكربون، تكون خسارة الحرية المرتبطة 

الكربون أقل امتدادال بكثير مما إذا لل تكن تلك البدائل  بمنع جميع المواصلات وأنشطة التصنيع المنتجة لثانغ أكسيد

موجودة. ومع ذلك، سيستغرق الأمر وقتال ةويلال قبل أن يخوّل التطور التكنولوجغ وتطورات أخرى استبدال أو تجنب 

ل مع مراعاة أنه يجب أن تع اد بشكل كبير عمليات ومنتجات منتجة لثانغ أكسيد الكربون بشكل كثيف، وذلك خصوصا

ل وفغ كل جانب من جوانب ةريقة  تقدمة تلك الابتكارات على نطاق واسع فغ جميع مناة  الإنتاج الاقتصادي تقريبا

طويلة المدى ومسارات الحياة الناس. ونظرال لمدى التحولّ الاجتماعغ التكنولوجغ المطلوب، تعُتبر خطط إعادة الإعمار 

وما يليها، المقطع  51، ص.2020اسة بيئية حازمة فغ ألمانيا وأوروبا، ضرورية )التقرير البيئغ لسي التخلص التدريجغ

33 .) 

أو اشد من القيود المفروضة على الحرية على مدة الوقت المتبقغ للانتقال إلى بدائل خالية من ثانغ  أخفعتمد إذال نسبة فتُ 

مستويات انبعاث ثانغ أكسيد الكربون سرعة البدء بهذه العملية، والمستوى الذي انخفضت إليه حسب أكسيد الكربون، و

على التبدل  ،فغ الإجمال. إن تل اجبار مجتمع موجه نحو أسلوب حياة يعتمد على الكثافة فغ انبعاث ثانغ أكسيد الكربون

إلى سلوك حيادي مناخغ خلال فترة زمنية قصيرة جدال، من المرجّح أن تكون القيود المفروضة على الحرية هائلة )]...[، 

ل الحكومة الفيدرالية، مذكرة حول اتفاق باريس المؤرخ مراج ، مطبوعات البرلمان 2015كانون الاول  12 عة أيضا

خاص، التقرير ال، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، 8، المقطع 30، ص.18/9650رقل الألمانغ الاتحادي 

؛ ]...[؛ D.1.3، المقطع 18، ص.2018صانعغ السياسات، ، ملخص ل 1.5الاحتباس الحراري  العالمغ بدرجة مئوية 

 (.     7.4.3، رقل19/00135، 2019كانون الأول  20  تاريخ فغ هولندا، حكلHoge Raad كذلك 

المييانية المتبقية، ويحدد الإمكانيات من ( كل قسل مستهلك من الكمية المسموحة لاستهلاك ثانغ أكسيد الكربون يقلّل (3

للحرية مناسبة لثانغ أكسيد الكربون، ويقصّر الوقت المتبقغ للبدء بالتحول الاجتماعغ التكنولوجغ وإكماله.  ممارسة ةلأي

قد توفر حماية ضد الأحكام التغ  -كضمانات للحرية عبر اليمن-فيبدو على الأقل أن الحقوق الأساسية للقانون الأساسغ 

يكفغ الخطر الذي سيترتب على الحرية فغ المستقبل )عن الحقوق خذ بالاعتبار بما الاتسمح باستهلاكٍ كهذا من دون 

ل قرارات  الذاتية فغ سياق الحرية )لتشكيل حياة الفرد( وهغ التغ ستتوزع عبر اليمن وعبر الأجيال، مراجعة أيضا

  عالمقط ، وما يليه 246  -112، المقطع 242>، 195، 132، <170> ،  124، 129المحكمة الدستورية الاتحادية 

فغ الجملة الأولى من   - >231 < 123، 142 163> المقطع  وما يليه  163المقطع  401< 317، 135 ؛>124

 ( من القانون الأساسغ لجمهورية المانيا الاتحادية. 2و)(1)20 المعطوفة على المادة (1)38 المادة 

عل المدعّون بأن كمية انبعاثات ثانغ أكسيد على الأخص كما يي 2030( قد تتأثر الحرية فغ المستقبل ما بعد العام ب.ب

هغ كمية سخية للغاية فغ القانون الفدرالغ لتغير  2030القانون الفدرالغ لتغير المناخ حتى عام  الكربون التغ يسمح بها

من الفقرة المناخ. ومن الممكن أن يتواجد نقص فغ التدابير الاحترازية الكافية لاحترام الحرية. فحُدد فغ الجملة الثانية 

كمية انبعاثات ثانغ  2من القانون الفدرالغ لتغير المناخ المعطوفة على الملح   (1)4والجملة الثالثة من الفقرة  (1)3

، وبذلك تحُدد الكمية المسموحة لاستخدام المتبقغ من مييانية ثانغ أكسيد 2030أكسيد الكربون المسموحة لغاية عام 

هاك الحقوق الأساسية قيد النظر هنا ويمكن أن تؤدي إلى إمكانية تقديل شكوى دستورية الكربون. وبالتالغ فهغ سبب لانت

ا.  فغ هذا الصدد أيضل

 

]...[ 

 

من  92(، والفقرة 1)23إن الشكاوى الدستورية مدعومة بأدلة كافية فغ هذا الصدد )الجملة الثانية من الفقرة  1) ج ج(

القانون الفدرالغ لتغير المناخ  هرت الشكاوى، بتفاصيل شاملة، أن أحكامقانون المحكمة الدستورية الاتحادية(. وأظ

ل للمييانية المتبقية2030المسيطرة على الفترة اليمنية لغاية عام  ل مفرةا الأمر الذي  ،قد تؤدي إلى ما يعتبرونه استهلاكا

 يلُيم بذل جهودال كبيرة من أجل تخفيض انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون. ]...[
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ند المدعّون بشكل كبير فغ دعواهل على واجبات الحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية بموجب الجملة يست (2)

( من القانون الأساسغ لجمهورية المانيا الاتحادية، "الح  بمستقبل يتواف  1)14( والمادة 2)2الأولى من المادة 

 مع كرامة الإنسان" 

." فمن وجهة نظرهل، يؤدي ذلك إلى حماية ضد ما يعتبرونه إةار و" ح  أساسغ لحد أدنى من مستوى عيش إيكولوجغ

( 1)4( والجملة الثالثة من الفقرة 1)3عمل قانونغ سخغ جدال بالنسبة إلى الانبعاثات المذكورة فغ الجملة الثانية من الفقرة 

اء تدابير التخفيض فغ المستقبل . فالأمر صحيح أنه تل ذكر أعب2من القانون الفدرالغ لتغير المناخ المعطوفة على الملح  

فغ السياق العام للحريات 2656/18من قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية  1بصراحة فحسب فغ الإجراءات 

الأساسية. ومع ذلك، اةلعت المحكمة الدستورية الاتحادية على جميع الحقوق الأساسية التغ تتطلب النظر فغ الموضوع 

 ،278. 267، 148مراجع الاضافية ، ال<36المقطع  378 < 146،364لدستورية الاتحادية المعنغ )قرارات المحكمة ا

.( بالتالغ، يجب أن تشكّل مسألة ما إذا كانت الأحكام المطعون فيها متوافقة مع الحريات الأساسية جيءال من 27>المقطع 

 مطالعة جميع الإجراءات هنا. 

الاتحادية من المحكمة الدستورية  1فغ الإجراءات  13و12المدعّون رقل  ( غير أن الشكوى الدستورية التغ قدمها(3

 هغ غير مسندة بأدلة كافية فغ هذا الصدد ]...[.2656/18

ل، تتأثر حريات كل من المدعّين الأساسية من خلال الفقرة  ( الجملة الثالثة 1)4( الجملة الثانية والفقرة 1)3)ب( وحاليا

 . 2المناخ المعطوف على الملح  من القانون الفدرالغ لتغير 

أ( يؤدي وصف خطر القيود المستقبلية على الحرية إلى تأثر الحقوق الأساسية فغ الوقت الحاضر لأن هذا الخطر مدمج .أ

فغ التشريعات الحالية. وتتعرض للخطر أية ممارسة للحرية تنطوي بشكل مباشر أو غير مباشر على انبعاثات ثانغ 

( من القانون 1)4( والجملة الثالثة من الفقرة 1)3.  وبالتحديد لأن الجملة الثانية من الفقرة 2030عام  أكسيد الكربون بعد

. وبقدر 2030تسمح بانبعاثات الغازات الدفيئة بكمية مفرةة لغاية عام  2الفدرالغ لتغير المناخ المعطوفة على الملح  

بقية، فالتأثير دائل إذ إن الطريقة لإزالة انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون ما يسبب ذلك بنفاذ مييانية ثانغ أكسيد الكربون المت

من غلاف الأرض الجوي على نطاق واسع تبقى مجهولة. فيملك المدعّون فغ الوقت الحاضر القدرة على تقديل شكوى 

ديل شكوى دستورية لمعالجة دستورية بما أن انتهاكات الحقوق الأساسية فغ المستقبل قد لا تعالج اليوم، ونظرال إلى أن تق

القيود اللاحقة بالحرية قد تكون غير مجدية بحلول الوقت الذي تنشأ فيه الانتهاكات )مراجعة قرارات المحكمة الدستورية 

 المراجع الاضافية؛ السواب  القضائية المعمول بها(.   ، مع59 المقطع 58< 140،42الاتحادية 

اق حريتهل الخاصة إذ إنهل يملكون القدرة على اختبار التدابير اللازمة لتخفيض ب.ب( يتأثر المدعّون بشكل فردي بنط

ل بكل من يقيل فغ المانيا مما يجعل ا. فغ الواقع، 2030انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون بعد العام  ن القيود ستؤثر عمليا

ل )مراجعة المقطع   أعلاه(.  110المدعّون يتأثرون بشكل فردي أيضا

للذين يقيمون فغ  20 /78من المحكمة الدستورية الاتحادية  1فيختلف بالنسبة إلى المدعّين فغ الإجراءات أما الوضع 

ل لحرياتهل  ،بنغلادش والنيبال إذ إنهل لا يتأثرون فغ هذا الصدد. ففغ حالتهل، يسُتبعد من البداية أن يكون هناك انتهاكا

تدابير العمل المناخغ المرهقة لأن المشرّع الألمانغ يسمح حاليال الأساسية الذي قد ينشأ من جراء تعرضهل المحتمل ل

 الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض تدابير أكثر قساوة فغ المانيا مستقبليا".  ،بانبعاث كميات مفرةة من الغازات الدفيئة

 وبما ان المدعّون يقيمون فغ بنغلادش والنيبال، فهل بالتالغ غير معرضون لتلك التدابير. 

ل المدعّون الآخرون. وهذا ينطب  عندما لا يكون التدخل فغ وضع قانونغ ناتج عن إجراءات قانونية  ج ج( ويتأثر أيضا

 المقطع 58< 140،42أخرى أو يعتمد على إصدار قانون كهذا فحسب )مراجعة قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية 

ل للحقوق الأ60>  120ساسية كنتيجة لإةار عمل قانونغ فحسب )مراجعة المقطع (. ففغ القضية الحالية، سينشأ انتهاكا

ل يتعرضون للتأثير بشكل مباشر.   أعلاه(، لكن بما أنه موجود فغ التشريع الحالغ بشكل دائل، فالمدعّون حاليا" هل فعليا

]...[ 

ل للحرية  2656/18من المحكمة الدستورية الاتحادية  1فغ إجراءات  9وبقدر ما يدعغ المدعّغ رقل 5.  حصول انتهاكا

على أساس الرفض لطريقة عيش صديقة للمناخ والبيئة، لل  الدستوري( من القانون 1)2العامة بالعمل بموجب المادة 

 من المحكمة الدستورية الاتحادية(.  92والفقرة  ،( 1)23يؤمّن أسبابال كافية لإثبات هذا الادعاء )الجملة الثانية من الفقرة 

من المحكمة  1فغ الإجراءات رقل  13و 12ة الطبيعة" أي الجمعيات البيئية )الواردة بمثابة دعاوى رقل يدعغ "حما6. 

)أ( فغ ضوء المادة  20والمادة  ،( 3)19المعطوفة على المادة  2على أساس المادة -( 2656/18الدستورية الاتحادية 
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فشل فغ اتخاذ تدابير مناسبة للحد من التغير المناخغ قد أن المشرّع  -من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبغ 47

وبذلك تجاهل متطلبات مليمة بموجب قانون الاتحاد الأوروبغ لحماية أسس الحياة الطبيعية. غير أن القانونغ الأساسغ 

ل لهذا النوع من الصلاحية بغية تقديل شكوى دستورية. فبا لرغل من أنه وقانون الإجراءات الدستورية لا يصدران أحكاما

سيكون لها تأثيرال أكبر إن كان دعمها معيزال  الدستوري)أ( من القانون  20واضح أن وكالة حماية البيئة فغ المادة 

بإمكانية ةلب الحماية القانونية الفردية أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية ولل يتل تعديل الدستور من قبل المشرّع لتوفير 

 أعلاه(. 112راجعة المقطع مثل هذه الإمكانية )م

من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبغ أي تفسير ممكن أو ضروري آخر.  47علاوة على ذلك، لا تعطغ المادة 

]...[ ولا يظهر فغ أية قضية أخرى أن الجمعيات البيئية بحاجة إلى أن تعطى فرصة للتمكن من تقديل شكوى دستورية 

ك الميعوم لقرار تقاسل الجهد. بالإضافة إلى أنه مشكوك بشأن أمر ما إذا كان الانتهاك الميعوم بنفسها على أساس الانتها

لقرار تقاسل الجهد قد حدث. ويمكن أن تكون المانيا قد أوفت بالتياماتها فغ تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 

ملها القرار. وإنه لأمر صحيح أنه عندما تمت فغ المناة  التغ يش 2005مقارنة بالعام  2020% مع حلول عام 14

القانون الفدرالغ لتغير المناخ، افترض المشرّع من تلقاء نفسه أنه لن يتل الوفاء بهذا الالتيام )مطبوعات  الموافقة على

ت بشكل (. إلّا أن انبعاثات الغازات الدفيئة فغ المانيا انخفض17و 1، الصفحة 14337/الالمانغ 19البرلمان الاتحادي 

نتيجة لجائحة كورونا. فكان مستوى الانبعاثات بشكل عام أدنى من مستوى العام المرجعغ  2020ملحوظ فغ العام 

(. وهذا يعنغ أن هدف المانيا للعام 31.ص2021، 2020% )تحول الطاقة فغ عام كورونا: واقع 40بأكثر من  1990

من المحتمل أن يتحق ، لفترة  1990% مقارنة بالعام 40بة المتمثل فغ تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنس 2020

 قصيرة على الأقل.   

III.  

( من المحكمة الدستورية الاتحادية( 2)90تلبغ الشكاوى الدستورية متطلبات استنفاذ سبل الانتصاف القانونية )الفقرة 

 بقدر ما هغ موجهة ضد الأحكام القانونية. 

]...[ 

IV.  

]...[ 

V.  

 

لقانون الفيدرالغ لتغير المناخ فغ الاتحاد الأوروبغ مبدأ قبول الشكاوى الدستورية، كما أن قانون الاتحاد لا تستبعد خلفية ا

الأوروبغ لل يحدد بالكامل الأحكام المطعون فيها. وهو لأمر صحيح أن القانون الفيدرالغ لتغير المناخ فغ الاتحاد 

( الجملة 1)51  لقانون الاتحاد الأوروبغ ضمن معنى المادة الأوروبغ قد ينُظر إليه من بعض النواحغ على أنه تطبي

الأولى من ميثاق الاتحاد الأوروبغ للحقوق الأساسية. وافترض المشرّع أن ميثاق الاتحاد الأوروبغ للحقوق الأساسية 

مراجعة مطبوعات سينشأ إةار عمل لتطبي  واجبات جمهورية ألمانيا الفيدرالية بموجب اللائحة الأوروبية لتقاسل الجهد )

(. لكن بالنسبة إلى الاجتهاد القضائغ للمحكمة الدستورية الاتحادية )مراجعة 19/14337 الالمانغ البرلمان الاتحادي

( ح  الغاء المعلومات-المراجع الاضافية مع  39>المقطع  168< 152، 152قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية 

-Åkerberg  C، 2013شباة  26كمة عدل الاتحاد الأوروبغ، حكل ومحكمة العدل الأوروبية )مراجعة مح

 (، لا يمنعه هذا من مراجعة التواف  مع القانون الأساسغ. 29، المقطع EU:C:2013:105الاتحاد الأوروبغ: 617/10

 .ج

ورية لحماية المدعّين انتهك واجباته الدستالمشرّع قد تعدّ الشكاوى الدستورية شبه ناجحة. ففغ حين لا يمكن التأكد من أن 

القانون تل انتهاك الحقوق الأساسية لأن كمية الانبعاثات المسموح بها من قبل لقد (، IIو Iضد خطر التغير المناخغ )

(. فغ IIIفغ الفترة الراهنة قادرة على انشاء أعباء كبيرة لتخفيض الانبعاثات فغ الفترات المقبلة ) الفدرالغ لتغير المناخ

( من القانون الفدرالغ لتغير المناخ المعطوف 1)4( والجملة الثالثة من الفقرة 1)3إن الجملة الثانية من الفقرة هذا الصدد، ف

ومن المحكمة  96/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1تنتهك حقوق المدعّين الأساسية فغ الإجراءات  2على الملح  

من المحكمة الدستورية الاتحادية  1فغ الإجراءات  11حتى  1رقل ، كذلك المدعّين من 288/20الدستورية الاتحادية 

. إن هذا الخطر على الحريات الأساسية هو دستوري على أساس أي انتهاك لقانون دستوري موضوعغ. ففغ 96/18
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التدابير (. غير أنه ثمة نقص فغ )أ( III 2) الدستوريمن القانون  (أ) 20النهاية، يمكن التأكد من عدم انتهاك المادة 

تدابير احترازية هادفة إلى -الاحترازية التغ تتطلبها الحقوق الأساسية من أجل تأمين الحرية عبر اليمن والأجيال 

مع الأحكام المطعون فيها  2030تخفيض أعباء تدنغ الانبعاث الكبيرة والتغ نقلها المشرّع إلى الفترة التغ تلغ العام 

ل على المدعّين  وبسبب الالتيام الناشئ عن الدستوري )أ( من القانون  20)وغيرهل( بسبب المادة والتغ ستفرض لاحقا

 (.III 2bالحقوق الأساسية لتأمين الحماية ضد الانتهاكات الناتجة عن التغير المناخغ )

I.  

( من 1)14( الجملة الأولى والمادة 2)2ينتج عن الخطر الذي يطرحه التغير المناخغ واجبات بالحماية بموجب المادة 

وما يليه أدناه حول المدعّين الذين  173مقابل المدعّين الذين يقيمون فغ المانيا )مراجعة المقطع  الدستوريالقانون 

 يقيمون فغ بنغلادش والنيبال(. غير أنه لا يمكن التأكد من أنه تل انتهاك واجبات الحماية هذه.

يجبر الدستوري ( من القانون 2)2الجملة الأولى من المادة أ( ان الح  الأساسغ لحماية الحياة والصحة المكرس فغ  1

الدولة على تأمين الحماية ضد مخاةر تغير المناخ. ويجب على الدولة محاربة المخاةر الكبيرة المحتملة الناتجة عن 

هل فغ توقف تسا –استنادال إلى المساعدة التغ تقدمها المشاركة الدولية  –تغير المناخ، وذلك من خلال اتباع خطوات 

يسببه الإنسان وفغ الحد من تغير المناخ الناتج عن ذلك. ويجب أن تلح  هذه الخطوات بتدابير  الحراري الذيالاحتباس 

 إيجابية تهدف إلى التخفيض من عواقب التغير المناخغ )"تدابير التكيّف"(. 

ل لحماية الحياة والصحة الجسدية. على االدستوري ( من القانون 2)2أ أ( تفرض الجملة الأولى من المادة   ل عاما لدولة واجبا

عدا عن أن الح  الأساسغ يمنح الفرد الح  بالدفاع عن نفسه ضد تدخل الدولة، فإنه يشمل واجب الدولة فغ حماية 

المصالح القانونية بالحياة والصحة الجسدية وترويجها، والحفاظ عليها ضد تدخلات الآخرين غير القانونية )مراجعة 

ضافية؛ السواب  القضائية الإمراجع المع  > 69المقطع  337< 313، 142قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية

ل، جيء من أجياء التمتع  المعمول بها(. وتشكّل واجبات الحماية المأخوذة من البعد الموضوعغ للح  الأساسغ هذا، مبدئيا

ل الح  الأساسغ المكرّس فغ الجملة  الشخصغ من هذا الح  الأساسغ. فبالتالغ، إن انتهُكت واجبات الحماية، انتهك أيضا

( من القانون الأساسغ لجمهورية المانيا الاتحادية، ويمكن للأفراد المتأثرين الاعتراض على هذا 2)2الأولى من المادة 

لقضائية المعمول ؛ السواب  ا<214> 170 ,77 قرارات المحكمة الدستوريةالانتهاك وتقديل شكوى دستورية )مراجعة 

 بها(. 

لا يدخل حيّذ الدستوري ( من القانون 2)2إن واجب الدولة فغ الحماية المنصوص عليه فغ الجملة الأولى من المادة 

ل موجّه نحو المستقبل )مراجعة قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية ، 49 التنفيذ إلّا بعد حصول الانتهاكات. وهو أيضا

. يمكن لواجب تأمين الحماية ضد (>356<، 317، 121، >78<، 54، 56، >57< 30، 53، وما يليها 140< 89

[(. الإشارة الى الفقه فغ القانون الالمانغالمخاةر على الحياة والصحة أن ينشئ التياما" لحماية الأجيال المستقبلية )]

غير أن لهذا الواجب فغ تأمين الحماية  فيطب  ذلك أكثر من أي وقت حين تكون العمليات التغ لا رجعة عنها على المحك.

لا  –الأفراد الذين لل يولدوا بعد  ة منككل أو كمجموع تإن كان –موضوعغ لان الأجيال المستقبلية  عبر الأجيال بعد  

 ]...[(. أعلاه؛  109حقوق أساسية فغ الوقت الحاضر )مراجعة المقطع  ةتحمل أي

 (bb الحماية ضد  الدستوري( من القانون 2)2بموجب الجملة الأولى من المادة تكرّس حماية الحياة والصحة الجسدية

ل والتغ يسببها التلوث البيئغ، بغض النظر عمن أو أية ظروف كانت  انتهاكات وانحلال المصالح المضمونة دستوريا

ة المعمول به؛ السواب  القضائي  >وما يليه 140<  89، 49السبب )مراجعة قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية 

]...[(. بالنسبة إلى السواب  القضائية فغ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تفرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

ل واجبات إيجابية على الدولة لحماية الحياة والصحة ضد المخاةر التغ يطرحها التلوث البيئغ )فغ المادة  الاتفاقية  2أيضا

صادر  بوجه تركيا، حكل Öneryildizلإنسان، مراجعة الاتفاقية الأوروبية التركية لحقوق الإنسان، الأوروبية لحقوق ا

وما يليه؛ الاتفاقية الأوروبية التركية لحقوق الإنسان،  89، المقطع 48939/99، رقل 2004تشرين الثانغ  30 فغ

Budayeva  2008آذار   20ورفاقها بوجه روسيا، حكل ، 

ورفاقه، بوجه إيطاليا  Cordellaمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  8؛ فغ المادة 128لمقطع ، ا15339/02رقل 

وما يليه مع مراجع أخرى؛ ]...[(. لكن،  157، المقطع 54264/15و 54414/13، رقل 2019كانون الثانغ  24حكل 

( 2)2ن بموجب الجملة الأولى من المادة بقدر ما هو واضح، لا يؤدي ذلك إلى حماية على نطاق أكبر من الذي هو مؤم

 من القانون الأساسغ لجمهورية المانيا الاتحادية. 
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ل واجب الدولة فغ الحماية المنصوص عليه فغ الجملة الأولى من المادة  واجب  الدستوري،( من القانون 2)2يشمل أيضا

ل حماية الحياة والصحة ضد المخاةر التغ يطرحها تغير المناخ )مراجعة أي  2019تشرين الأول  31، حكل برلين VGضا

– - 10 K 412.18  ل  ذلك ؛ ]...[(. نظرال للمخاةر الكبيرة التغ تييد من قساوة تغير المناخ قد يستتبع70المقطع أيضا

مثلال من خلال موجات  – الدستوري( من القانون 2)2المصالح القانونية المحمية بموجب الجملة الأولى من المادة 

الدولة على تأمين هذه الحماية إلى  ليمتُ  –وما يليه أعلاه(  22، او الفيضانات، او الأعاصير )مراجعة المقطع الحرارة

 السكان الحاليين وأيضال لأجيال المستقبل نظرال لمتطلبات الموضوعية القانونية. 

على تأمين الحماية من خلال اتخاذ الدولة  الدستوري( من القانون 2)2الجملة الأولى من المادة  ليمومن جهة أخرى، تُ 

ل المادة  ( أ()1)2تدابير تساعد على الحد من تغير المناخ المرتبط بالاحتباس الحراري   الذي سببه الإنسان )مراجعة أيضا

(. ففغ الواقع، أن الدولة الألمانية غير قادرة على توقيف التغير المناخغ بنفسها وتعتمد على المشاركة من اتفاق باريس

ل، احتمالية نشأة واجب حماية وهذا لدولية بسبب تأثير التغير المناخغ على العالل وةبيعة أسبابه العالمية، ا لا يبعد، مبدئيا

من الحقوق الأساسية )]...[(. ومع ذلك، يلعب البعد العالمغ دورال بارزال فغ تحديد مضمون واجب الحماية المرتبطة 

( من القانون الأساسغ لجمهورية المانيا الاتحادية. 2)2ملة الأولى من المادة بالتغير المناخغ المنصوص عنه فغ الج

مشكلة المناخ. فبقدر ما يكون واجب لعلى سبيل المثال، يجب على الدولة الانخراة بالمستوى العالمغ فغ السعغ إلى حل 

حو المخاةر التغ يطرحها التغير موجّه ن الدستوري( من القانون 2)2الحماية المنصوص فغ الجملة الأولى من المادة 

ل لمعالجة التغير المناخغ على المستوى العالمغ،  المناخغ، فهو يجبر الدولة على الانخراة فغ النشاةات الموجهة دوليا

طلب منها الترويج للعمل على المناخ ضمن إةار العمل العالمغ )مثلال من خلال المفاوضات، او المعاهدات، أو فغ ويُ 

ل التدابير الوةنية المدمجة ضمن إةار العمل هذا مساهمة تجاه توقيف التغير المناخغ )مراجعة الجمعيات(.  وتقدم لاحقا

 (. الدستوريمن القانون  (أ) 20"و"أدناه للمييد من التفاصيل مع الأخذ بالاعتبار المادة  200المقطع 

ل الجملة الأولى  تفادي التغير المناخغ أو فغ ا"ومن جهة أخرى، فغ حال كان غير ممكن حال لل يحدث ذلك بعد، تليم أيضا

الدولة على معالجة المخاةر من خلال تنفيذ تدابير إيجابية تهدف إلى التخفيف  الدستوري( من القانون 2)2من المادة 

 . إن هذه أدناه للمييد من التفاصيل( 164من عواقب التغير المناخغ )المشار إليها بـ "تدابير التكيّف"، مراجعة المقطع 

 

التدابير هغ ضرورية من أجل إبقاء المخاةر التغ يطرحها التأثير الحقيقغ للتغير المناخغ عند مستويات معقولة بموجب 

 (. من اتفاق باريس(ب ()1)2القانون الدستوري )مراجعة المادة 

ئة عن الحقوق الأساسية من قبل الأحكام تل انتهاك الالتيام بالحماية الناشقد ب( لا يمكن التأكد فغ الوقت الحاضر من أنه  

 المطعون فيها باعتبارها غير كافية من قبل المدعّين. 

التدابير الكافية لتنفيذ واجبات  اتخاذتل قد أ أ( تتمكن المحكمة الدستورية الاتحادية فحسب من الاةلاع إلى حد معين ما إذا  

ما يليها <؛ و 214< 170، 77ة المحكمة الدستورية الاتحادي قراراتالحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية )مراجعة 

 ؛ السواب  القضائية المعمول بها(. >202<، 174، 79

نشأ من الحقوق الأساسية من جهة، ، والدفاعية ضد تدخل الدولة والتغ تذاتيةان ثمة اختلاف أساسغ بين الحقوق ال

وواجبات الدولة فغ الحماية والتغ تنتج عن البعد الموضوعغ للحقوق الأساسية من جهة أخرى. فمن حيث الهدف 

والمحتوى، تهدف الحقوق الدفاعية إلى منع بعض أنواع سلوك الدولة، فغ حين لل تحدد واجبات الحماية فغ الأساس. 

خاذ القرار حول كيفية معالجة المخاةر، وتحضير استراتيجيات الحماية وتنفيذها من خلال ويقع على عات  المشرّع ات

ل للتقييل  ل، هامشا التشريع. وحتى عندما يكون المشرّع مليما" على اتخاذ تدابير لحماية المصلحة القانونية، يبقى، مبدئيا

، >64< 56، 96  كمة الدستورية الاتحادية قرارات المحبالإضافة إلى مساحة من حيث التصميل )مراجعة  خمينوالت

السواب  القضائية ، >70المقطع  337<، 313، 142<؛  337> 45المقطع  76< 59، 133، >356< 317، 121

المعمول بها(. ولكن هذا لا يعنغ أن السؤال حول فعالية تدابير الحماية التغ وضعتها الدولة هو سؤال خارج محور 

ل لواجب مراجعة المحكمة الدستوري ة الاتحادية حيث هناك واجب الحماية. فستجد المحكمة الدستورية الاتحادية انتهاكا

حماية إن لل تؤخذ تدابير احترازية، أو إن ثبت بشكل واضح أن الأحكام والتدابير المعتمدة غير مناسبة أو غير كافية ال

ل لتحقي  هدف الحماية المطلوب، أو إن فشلت الأحكام والتداب ل فغ تحقي  هدف الحماية )مراجعة إةلاقا ير فشلال ذريعا

؛ السواب  القضائية الإضافيةمراجع مع ال >70وما يليه، المقطع 337< 313، 142قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية 

 المعمول بها(. 

 ب ب( بالنهاية، فالقضية ليست هنا.  
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ة. فقد بذل المشرّع جهودال للحد من تغير المناخ ليس أقلها لل يتخذ المشرّع الألمانغ تدابيرال احترازية غير مناسب (1)

من خلال تقديل أحكام قانون تغير المناخ الاتحادي المطعون فيه هنا. فليست الأحكام المعتمدة غير مناسبة لحماية 

 ة. ( من القانون الأساسغ لجمهورية المانيا الاتحادي2)2المصالح المحمية بموجب الجملة الأولى من المادة 

من الممكن أن تكون استراتيجية الحماية الغير المناسبة هغ استراتيجية معنيّة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من دون 

من القانون الفدرالغ لتغير المناخ(. فلن يتوقف الاحتباس  9رقل  2السعغ إلى هدف الحياد المناخغ )مراجعة الفقرة 

أعلاه(. إلا أن  32اثات الغازات الدفيئة إلى مستويات الحياد المناخغ )مراجعة المقطع الحراري   إلّا إن يتل تخفيض انبع

قانون حماية المناخ الاتحادي غير غافلة عن هذا الواقع. فتعتمد على الالتيام فغ السعغ إلى تحقي  هدف للوصول الى 

من القانون الفدرالغ لتغير المناخ(.  1فقرة )الجملة الثالثة من ال 2050حياد غازات الاحتباس الحراري مع حلول العام 

 1990مقارنة بمستويات العام  2030% مع حلول العام 55فمن الواضح أن حصة التخفيض النسبية المحددة بنسبة 

( من القانون الفدرالغ لتغير المناخ( هغ مجرّد هدف مؤقت على الطري  تجاه الحياد 1)3)الجملة الثانية من الفقرة 

 المناخغ. 

( 1)3غير أن هدف الوصول إلى الحيادية مع حلول عام معين وهدف التخفيض المصاغ فغ الجملة الأولى من الفقرة 

من القانون الفدرالغ لتغير المناخ، لن يكونا بحالهما مناسبين لضمان الامتثال مع حد معين من درجة الحرارة، وذلك لأن 

أعلاه(. ففغ النهاية، يعتمد  125عث فغ الفترة الفاصلة )مراجعة المقطع لا شغء سيحدد كمية الغازات الدفيئة التغ قد تنب

مدى الاحتباس الحراري   والتغير المناخغ على الحجل الإجمالغ للغازات الدفيئة المتبقية فغ الغلاف الجوي. وهنا، تقوم 

ادية التغ يجب تحقيقها مع وثيقة التغير المناخغ الاتحادية أكثر من مجرّد وضع حصص نسبية للتخفيض وأهداف الحي

 القانون الفدرالغ لتغير المناخ  ( من1)3حلول عام معين. فتحدد الجملة الأولى من الفقرة 

أنه يجب تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بخطوات تدريجية. ولا يقتصر هذا الطلب بالتخفيض المستمر على عام معين، 

( من القانون الفدرالغ 1)4اخغ. بالإضافة إلى ذلك، إن الجملة الثالثة من الفقرة بل يبقى فعالال إلى حين يتحق  الحياد المن

 وتحددها،  2030من كمية الانبعاثات الدقيقة المسموحة فغ المانيا حتى عام  تحدّ  2لتغير المناخ المعطوفة على الملح  

مقرر تحديث كمية الانبعاثات السنوية للفترة وإن كان ذلك بأرقام لا تغطغ جميع انبعاثات الغازات الدفيئة. وفغ حين انه 

( من القانون الفدرالغ لتغير 6)4( والفقرة 1)4فغ مرحلة لاحقة )الجملة الخامسة من الفقرة  2030التغ تلغ العام 

ل للجملة الأولى من الفقرة  ففغ ( من القانون الفدرالغ لتغير المناخ. 1)3المناخ(، إلا أنه يجب أن تستمر بالانخفاض وفقا

الأساس، تناسب التقنية التشريعية هذه ضمان التماثل مع حد معين من درجة الحرارة وبالتالغ تأمين الحماية ضد المخاةر 

 التغ يطرحها التغير المناخغ. 

ل ولا يمكن التأكد من أن إةار الحماية الذي وضعه المشرّع سيكون غير  (2)  لتحقي  هدف الحماية المطلوب  ملائل كليا

غير الملائل ال( من القانون الأساسغ لجمهورية المانيا الاتحادية. فسيسمح النهج 2)2الجملة الأولى من المادة بموجب 

أعلاه(  34تدابير التكيّف )مراجعة المقطع  استخدام سوىللتغير المناخغ أن يسلك هذا الآخر مساره ببساةة ومن دون 

حييران  24، حكل تاريخ Den Haag سية )مراجعة محكمة العدلتنفيذ تفويض الحماية الناشئ عن الحقوق الأسابغية 

2015 ،C/09/456689 / HA ZA 13-1396؛ 4.75، رقلHoge Raad  كانون الأول  20فغ هولندا، حكل تاريخ

(. فغ المانيا كما فغ البلدان الأخرى، لا تكفغ تدابير التكيّف وحدها لاحتواء المخاةر 7.5.2، رقل 19/00135، 2019

وحة على الحياة والصحة بشكل كاف على المدى الطويل )]...[(. فيجب على المشرّع إذال حماية الحياة والصحة، المطر

بالأخص، من خلال أخذ إجراءات بالحد من تغير المناخ. ويقوم المشرّع بذلك مع قانون التغير المناخغ الاتحادي وقوانين 

 أخرى تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. 

من غير الواضح أن الأحكام المطعون فيها فشلت بشكل كبير من تحقي  حماية الحياة والصحة المطلوبة بموجب و (3) 

 يعتبرون( من القانون الأساسغ لجمهورية المانيا الاتحادية. ويجب الملاحظة إلى أن المدعّين 2)2الجملة الأولى من المادة 

ل للجملة الثانية من الفقرة الذي يعتمد عليه ق –هدف المناخ فغ اتفاق باريس  من القانون  1انون تغير المناخ الاتحادي وفقا

ل أن تحديدات التخفيض المنصوص عليها فغ ، غير كاف )أ(بانه   -الفدرالغ لتغير المناخ  القانون  فهل يناقشون أيضا

 اتخاذهاغير المناخغ التغ تل الفدرالغ لتغير المناخ غير مناسبة لتحقي  هذا الهدف حتى )ب( ويدعّون أن إجراءات الت

 القانون الفدرالغ لتغير المناخ )ج(.  هغ غير كافية لتحقي  تحديدات التخفيضات المنصوص عليها فغ

القانون الفدرالغ لتغير المناخ، بموجب الجملة الثالثة من الفقرة الأولى من القانون الفدرالغ لتغير المناخ، على  )أ( يعتمد

درجة مئوية ويفضل  2اق باريس للحد من زيادة معدل درجة الحرارة العالمية إلى أكثر من مقدار الالتيام بموجب اتف

أن واجب الحماية بالمدعّون  يطالب)"هدف باريس"(. ومع ذلك،  لصناعةما قبل المستويات  1.5بدرجة مئوية 

يتحق  من خلال السعغ إلى تحقي   نيمكن أ الدستوري( من القانون 2)2المنصوص عليه فغ الجملة الأولى من المادة 
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درجة مئوية. ومن المعتقد على نطاق واسع أن معدل  1.5 بـــ ى محددةوصهدف الحد من الاحتباس الحراري   لدرجة ق

الوزارة الاتحادية مراجعة درجة مئوية سيحمل عواقب كبيرة على المناخ ) 1.5يفوق مقدار  الحراري الذيالاحتباس 

(. ويعتمد هذا بالأخص على تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية 10، ص.2019اخ بالأرقام، ةبعة لمناإجراءات  للبيئة،

الهيئة الحكومية الدولية ) 1.5حول عواقب الاحتباس الحراري   بدرجة مئوية  2018بتغير المناخ الخاص المنشور عام 

ل الهيئة الحكومية الدولية 2018 ،1.5 المعنية بتغير المناخ، تقرير الخاص، احتباس حراري بدرجة مئوية ، مراجعة أيضا

 (.2018ملخص صانعغ السياسات،  ،1.5حراري بدرجة مئوية الباس تحالاالمعنية بتغير المناخ، تقرير خاص، 

درجة مئوية. فغ الواقع، لا  1.5 لاحترار حتىامن حد الأنه يجب  ؤكد ابدا"إلى أن التقرير الخاص لا يتجدر الإشارة 

هغ فغ الأساس  بها سمحيلأن القرار حول الكمية التغ يمكن أو يجب أن  ،علمغ استنتاجلهذا التأكيد الادعاء بأنه يمكن 

مع  1.5درجة مئوية ـحراري بالحتباس الاسيناريو  نتائجمسألة معيارية تتطلب التقييل. بالمقابل، يقارن التقرير الخاص 

لاصة، يستنتج التقرير أن المخاةر المتعلقة بالمناخ على الأنظمة الطبيعية درجة مئوية. فغ الخ 2بمقدار  احترارسيناريو 

)الهيئة  تينمئوي الاحترار بدرجتينمن سيناريو  1.5مئوية  الحراري بدرجةوالبشرية هغ أدنى من سيناريو الاحتباس 

، 2018صانعغ السياسات، ملخص  ،1.5بدرجة مئوية  الاحترارالحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تقرير خاص، 

درجة  1.5مقدار  الحراري حتىللحد من الاحتباس  صوى(. لا تبرهن هذه المقارنة الضرورة القA.3 ،5ملخص ص.

 مئوية.  

الاهتمام الأساسغ لأن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية  محور 1.5ومع ذلك، أصبح هدف الييادة بدرجة مئوية 

 Hoge Raad)بين أن هذا المستوى يخفض بوضوح احتمالية ما يسمى باعتراض النقاة الحرجة بتغير المناخ الخاص ي

 ، 2020تموز  31؛ محكمة إيرلندا العليا، حكل 4.4، 4.2، المقاةع 19/00135، 2019كانون الأول  20هولندا، حكل  فغ

 

عتراض النقاة الحرجة إشكالية أكبر من (. فمن ناحية الآثار السلبية على البشرية والبيئة، يشكل ا3.7المقطع19/205

ل للأنظمة النوعية   أعلاه(.  21لبيئة الأساسية )مراجعة المقطع لالآثار المباشرة لارتفاع الحرارة. وقد يثير ذلك تحولال نوعيا

ا الصدد. ، زادت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقييمها للمخاةر فغ هذ2018ففغ التقرير الخاص للعام 

إلا أن منذ بضعة سنوات فقط، قام تقرير التقييل الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بتصنيف مخاةر 

بسياق درجة مئوية وعلى أنها "عالية"  1.6 بنسبة الاحترار موضوعمعارضة النقاة الحرجة على أنها "متوسطة" فغ 

ل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الخطر درجة مئ 4الاحتباس الحراري    بنسبة  وية، فتفترض حاليا

درجة  2.5الاحتباس الحراري  بمقدار  بالنسبة الىدرجة مئوية و "عالغ"  1 بالنسبة الى الاحترار بنسبة"متوسط" 

(. وفغ ضوء هذه متوسطةال ثقةال،.2.2، ب.7تنويه ص. مئوية )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 

درجة  1.5كان الاحتباس الحراري    العالمغ محدودال عند مقدار فغ حال الاكتشافات، سيتل إنشاء هامش حماية معين 

 مئوية )]...[(.

 ةرافالالتيام الذي تعهدت به أب ،التغير المناخغ الوةنغبخصوص  اتتشريعالى الالمشرّع  فغ حال استندومع ذلك، 

درجة مئوية، قد يعتبر ذلك  1.5درجة مئوية ويفضّل إلى  2للحد من الاحتباس الحراري إلى ما دون مقدار اتفاق باريس 

. إلّا أن، ونظرال للريبة التغ وثقّتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ غير ةموح من الناحية السياسيةعلى أنه 

 تنفيذالمشرّع فغ الوقت الحاضر بحرية كبيرة فغ اتخاذ القرار حول درجات ومستويات الثقة، يحتفظ  تحديدمن خلال 

، 84، >131<، 49،89مراجعة قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية واجب الحماية الناشئ عن الحقوق الأساسية )

لمتضاربة بين متطلبات حماية الصحة والمصالح ا التوفي ، وخاصة منذ أنه توجب عليه إعادة وما يليه( >141<، 130

 (. >204<، 203، 88 مراجعة قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية)

 

المدعّون، لا يمكن الإثبات أن المشرّع تجاوز هذا المجال من خلال أخذ هدف باريس كأساس. ولا  أدلى بهعكس ما فعلى

ضات معيارية واستنتاجات متعلقة مباشرة من افترا تنتجيمكن لانتهاك واجبات الحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية أن 

بالعمل على المناخ. فبالرغل من حدوث تداخلال كبيرال بين اتخاذ إجراءات بشأن المناخ وحماية حياة الانسان والصحة 

غير متطابقة هغ ، إن هذه المجالات الدستوري من القانون (2)2فغ الجملة الأولى المادة  عليه الجسدية كما هو منصوص

الإنسان قد لا تكون مطلوبة إن والتغ قد تكون ضرورية من أجل الحفاظ على مناخ ملائل للبيئة، للحيوانات،  تدابيرلأن ال

كان الهدف الوحيد هو حماية حياة وصحة الانسان فحسب، والعكس صحيح. فغ الواقع، لا يمكن الاستبعاد من البداية أنه 

ل معالجة تغير المناخ مع  ستكون حياة  ،1.5مئوية  ض الاحتباس الحراري الى درجةتخفيفغ حين قد يكون مستحسنا
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درجة  2المتيايد إلى ما دون  من خلال تخفيض الاحتباس الحراريالانسان وصحته محميتين كفاية من قبل هدف باريس 

 كما اعتمد المشرّع الألمانغ.  –درجة مئوية  1.5مئوية ويفضل إلى 

تغير المناخغ ومتطلبات حماية صحة الانسان وذلك لأن تدابير التكيّف الى يمكن أن تنشأ فروقات بين متطلبات العمل عل

قادرة إلى حد ما على تخفيف المخاةر التغ يطرحها تغير المناخ على الحياة وصحة الانسان. ففغ حين لا يمكن تجنب 

تخفيض الاحتباس  ويجب أن تكون جميع الجهود موجّهة مباشرة نحو التكيّفتغير المناخ كما هو من خلال تدابير 

ل لتأمين حماية إضافية من المخاةر ال .الحراري الحياة ب محدقةتكون التدابير الاحترازية، فغ الأساس، خيارال ممكنا

ل من مختلف التدابير التغ يمكن من خلالها استيعاب تأثيرات  والصحة. وتوصف استراتيجية التكيّف الألمانية مجالال واسعا

، 2008الحكومة الفيدرالية، استراتيجية المانيا للتكيّف مع تغير المناخ، ة راجعمب وخيمة )تغير المناخ وتجنب عواق

، الفيدرالية ، الحكومة2019وكالة البيئة الفيدرالية الألمانية، تقرير المراقبة لاستراتيجية المانيا للتكيّف مع تغير المناخ لعام 

(. على سبيل المثال، يمكن أن يخُفّف الاحترار 2020مع تغير المناخ،  ثانغ لاستراتيجية المانيا للتكيّفالتطور التقرير 

الطبيعية. فيمكن توجيه الهواء النقغ تخطيط المناسب أو التخطيط المدنغ وبناء الناجل عن المناخ فغ المدن من خلال ال

ومساحات خضراء واسعة  إلى مراكي المدينة على امتداد ممرات هوائية، مثلال عبر قنوات هواء نقغ خال من العوائ 

؛ وكالة البيئة و18 ، ص.2008تعمل كـ "جير باردة" )الحكومة الفيدرالية، استراتيجية المانيا للتكيّف مع تغير المناخ، 

للحد من (. كما يمكن تخطّغ مخاةر الفيضانات فغ أحواض الأنهار عبر تدابير سلامة 160 الفيدرالية الألمانية، ص.

. ويمكن بشكل ايجابغالحفاظ على المساحات الخالية من البناء، بالإضافة إلى تنظيل النهر  ،وبشكل أساسغ، المخاةر

( ويمكن 229 والبنية التحتية )وكالة البيئة الفيدرالية الألمانية، ص. بناءأجل المن من استعمال المساحات المفتوحة لحد ا

بشكل مناسب الأراضغ  الطبيعة، وإعادة تشجير احياء ة، إعادالاراضغ المناسبة استعادةالاستصلاح،  بجهود فغ مالقيا

آثار الفيضانات المدمّرة  من تخفيفال(. كما يمكن 41، ص.2008)الحكومة الفيدرالية، استراتيجية تغير المناخ الألمانية، 

لية، أو تعديل أنظمة الصرف )المحكمة الفيدرا عدم الارتدادبالأمطار الغييرة من خلال وضع صمامات رتبطة الم

فغ المانيا، استنتج تقرير تطور الحكومة الفيدرالية أن  فردصحة الحفاظا" على (. وبالتالغ، 23المرجع نفسه ص.

ستكون مترافقة بمستويات متوسطة إلى عالية من قدرة التكيّف فغ المستقبل القريب  التأثيرمستويات متوسطة وعالية 

 (. 55، ص.2015يجية الألمانية للتكيّف مع تغير المناخ، )الحكومة الفيدرالية، تقرير مرحلغ عن الاسترات

 

 

 

التنفيذية والتشريعية أنه من خلال الحد من متوسط درجة الحرارة المتيايدة إلى ما دون السلطات وبالتالغ، إن افترضت 

ير المناخ(، يمكن أن من القانون الفدرالغ لتغ 1درجة مئوية )الجملة الثالثة من الفقرة  1.5درجة مئوية ويفضّل إلى  2

من الوصول إلى مستوى الحماية  يسُمح بهإلى حد  التكيّف يخفّف تأثير التغير المناخغ فغ المانيا من خلال استخدام تدابير

من القانون الأساسغ لجمهورية المانيا الاتحادية، فهغ لا تتخطى مجال  (2)2المطلوب بموجب الجملة الأولى من المادة 

 على الأقل ليس فغ الوقت الحاضر.    –لهل فغ تحقي  واجب الحماية الناشئ عن الحقوق الأساسية  لمتاحااتخاذ القرار 

(b بالإضافة إلى ذلك، ييعل المدعّون أن هدف التخفيض المحدد لغاية العام )( 1)3فغ الجملة الثانية من الفقرة  2030

لتحقي   ا"ليس كافييعتبر  2على الملح   المناخ معطوفا"ير من القانون الفدرالغ لتغ (1)4والجملة الثالثة من الفقرة 

من القانون الفدرالغ لتغير المناخ حول تخفيض الاحتباس الحراري إلى  1الهدف المذكور فغ الجملة الثالثة من الفقرة 

تشير إلى  ه غير كاف. وثمة بالفعل تعليماتندرجة مئوية، وهو هدف يعتبرو 1.5ويفضل إلى  تينمئويدرجتين ما دون 

القانون الفدرالغ لتغير المناخ لا يكفغ لتحقي  التخفيض الإجمالغ الذي  فغ 2030أن مسار التخفيض المحدد لغاية العام 

محتمل ال مندرجة مئوية، وأنه  1.5الاحتباس الحراري العالمغ إلى  تخفيضسيرتبط مع مساهمة المانيا المطلوبة تجاه 

فرُضت أعباء تخفيض مرهقة بعد العام فغ حال  درجة مئوية فحسب 1.75تبط بــ ارتحقي  التخفيض الإجمالغ الذي 

أكثر  سيبدودرجة مئوية  2تخفيض يرتبط بهدف الفإن تحقي   ، أدناه للمييد من التفاصيل( 231المقطع  مراجعة) 2030

ل لتحقي  هدف باريس بالوصول إلى "ما دون   مئوية بكثير" المنصوصدرجة  2واقعية، لكن هذا الأمر لن يكون كافيا

حصة  تبيّن المعلومات السابقة من جراء ذلكمن القانون الفدرالغ لتغير المناخ. ف 1فغ الجملة الثالثة من الفقرة  عليه

 مرتبطةأنها ، ب( من القانون الفدرالغ لتغير المناخ1)3فغ الجملة الثانية من الفقرة  المنصوص عليهاالتخفيض النسبية 

% على 55التخفيض النسبغ بنسبة  الفيدرالية مقدارحددّت الحكومة  2010درجة مئوية. فمنذ العام  2هدف ب فغ الأصل

 / للبيئة)الوزارة الاتحادية  2050على مسار التخفيض لعام  2030أنه الهدف المؤقت الذي يجب تحقيقه مع حلول العام 

مفهوم الطاقة من أجل  والطاقة،دية للشؤون الاقتصادية الوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة، الوزارة الاتحا
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تجنب متوسط تل السعغ الى (. ففغ ذلك الوقت، 5، ص.2010بيئة سليمة، إمدادات ةاقة موثوقة وبأسعار معقولة، 

، 2014، 2020نظام العمل المناخغ لعام  للبيئة،درجة مئوية )الوزارة الاتحادية  2الاحتباس الحراري من أكثر من 

 (. 7ص.

فغ الجملة الثانية من المنصوص عليه  2030العام المسار لتخفيض الانبعاث المحدد لغاية  يعتبر انفغ هذا الصدد، 

سؤال اليطرح  ،2من القانون الفدرالغ لتغير المناخ معطوفة على الملح   (1)4( والجملة الثالثة من الفقرة 1)3الفقرة 

)أ( من القانون الأساسغ لجمهورية المانيا  20المناخ )المادة ب ت تتعل خاذ إجراءاالدستوري باتالالتيام التواف  مع لجهة 

 جهودالبسهولة وتبرير الأدناه(. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن  230والمقطع وما يليه  196المقطع  ةراجعمالاتحادية( )

 ةراجعمبموجب القانون الدستوري ) 2031لتخفيضات الكبيرة المحتملة التغ ستصبح مطلوبة ابتداء من العام ل المبذولة

 الدستوري( من القانون 2) 2المادة الجملة الأولى من أدناه(. إلّا أنه، نظرال للمصالح المحميّة بموجب وما يليه  243المقطع 

ل أن الدولة انتهكت واجبها بالحماية مع  –المصالح الوحيدة التغ تتعلّ  بالموضوع هنا  – مسار لا يمكن الإثبات حاليا

ل للوصول إلى هدف بمقدار 2030التخفيض المحدد لغاية العام  درجة  2، والذي من المحتمل أن يكون لا ييال موجّها

درجة مئوية وعن تغير المناخ فغ  2 نسبةأن العواقب الصحية الناتجة عن الاحتباس الحراري ب المؤكدمئوية. ومن غير 

إضافية بطريقة ستكون كافية بموجب القانون  التكيّفخفيف عبر استخدام تدابير المانيا المتعلّ  بهذا الأخير غير قابلة للت

 (.وما يليه أعلاه 163المقطع  ةراجعمالدستوري )

 

إن سمح المشرّع للتغير المناخغ  ،ةيحماية الصحالواجب بتلبية بالكاد تكون كافية للقيام  التكيّفأن تدابير  ومن الواضع 

نصوص أعلاه(، لكن هذه ليست الحالة هنا. ةالما لل يتخلّ المشرّع عن الهدف الم 157لمقطع ا ةراجعمبأن يسلك مساره )

من القانون الفدرالغ لتغير المناخ بشأن تحقي  الحياد المناخغ فغ المستقبل المرتقب  1فغ الجملة الثالثة من الفقرة  عليه

نصوص يستمر بالتقدم على ةول مسار التخفيض الم وةالما بشكل كلغ.من أجل الامتثال بهدف باريس الذي يعتمد عليه 

من القانون الفدرالغ لتغير المناخ المعطوف على  (1)4( والجملة الثالثة من الفقرة 1)3فغ الجملة الثانية من الفقرة  عليه

مناخ( من القانون الفدرالغ لتغير ال (3)3تخفيض متيايدة )الجملة الثانية من الفقرة  نسبمن خلال وضع  2الملح  

 مؤكد،من القانون الفدرالغ لتغير المناخ(، فمن غير ال (6)4وكميات انبعاث منخفضة سنويال )الجملة الأولى من الفقرة 

، أنه لا يمكن تحقي  مستوى الحماية المطلوب بموجب القانون الدستوري على الأقل مع الحاليةنظر المن خلال وجهة 

 إضافية.    تكيّفتنفيذ تدابير 

]...[ 

لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة فغ المانيا هغ غير كافية  تل اخذهاالتغ  حددةيرال، ييعل المدعّون أن التدابير المج( وأخ

والجملة  (1)3فغ الجملة الثانية من الفقرة المنصوص عليه  2030مسار التخفيض المحدد لغاية العام لحتى للامتثال 

وهو مسار يعتبرونه فغ جميع  – 2الفدرالغ لتغير المناخ معطوفة على الملح  من القانون  (1)4الثالثة من الفقرة 

ل. إذ استنتجت دراسة كلفّتها وكالة البيئة الفيدرالية إلى معهد  الحالات غير ملائل. وتدلّ الدراسات العلمية على ذلك أيضا

(Öko-Institutأن التدابير المذكورة فغ برنامج العمل المناخغ الحالغ ست )ل بنسبة  ثحد % فقط مع حلول 51انخفاضا

)وكالة البيئة الفيدرالية الألمانية، تأثير الحد من غازات الاحتباس الحراري  1990مقارنة بمستويات العام  2030العام 

(. وتظهر دراسة مكلفّة من قبل الوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية 22، ص.2020، 2030لبرنامج حماية المناخ لعام 

ل مع هدف تتطاب  فلن تكفغ أية تدابير وبالتالغ )]...[(.  1990% مقارنة بالعام 52.2اقة أن نسبة الانخفاض هغ والط كليّا

 من القانون الفدرالغ لتغير المناخ.  (1)3% المحدد فغ الجملة الثانية من الفقرة 55التخفيض بنسبة 

من  (2)2فغ الجملة الأولى من المادة  عليه ية المنصوصلكن، فغ هذا الصدد، يستبعد بالفعل أي انتهاك لواجب الحما

ل  الدستوريالقانون  تحقي  هدف  ؤدي الىأدوات العمل المناخغ الوةنغ بطرق ستفيما بين  توفي اللأنه لا ييال ممكنا

ل تعويض العجي فغ التخفيض، وقد تل وضع بالف2030التخفيض المخصص للعام  عل . وخلال هذه الفترة، لا ييال ممكنا

من القانون الفدرالغ لتغير المناخ. ونظرال للعجي  (3)4واجب بالتعويض عن الفرق اللازم فغ الجملة الأولى من الفقرة 

 المتوقع بالدراسات، لا يبدو ذلك أمرال بعيدال عن الواقع من البداية. ]...[

ل واجب الحماية الناشئ عن ح  الملكية الأساسغ فغ الم2 مراجعة ) الدستوريمن القانون  (1)14ادة .أ( وتملك الدولة أيضا

يؤثر ، فان ذلك نظرال لواقع التغير المناخغ فغ المانيا والبلدان الأخرى (.>56< 1، 114قرارات المحكمة الدستورية 

يشمل ح  الملكية الأساسغ بموجب  أنواع الاضرار التغ تلح  بهل.الأراضغ اليراعية والعقارات بشتى  مثلالملكية على 

واجب الدولة على حماية الملكية من مخاةر تغير المناخ.  ،من القانون الأساسغ لجمهورية المانيا الاتحادية (1)14دة الما

قد تصبح غير قابلة للسكن فغ المانيا  كافة أنواع السكنأو حتى  منازلولكن ثمة أمر ذات أهمية عالية هنا وهو أن ال
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أعلاه(.  24المقطع  ةراجعماه فغ حال لل يتل تخفيف تغير المناخ )المي نسوبجرّاء ظواهر كالفيضانات وارتفاع م

وبالتالغ قد يتراف  فقدان الملكية بفقدان الروابط الاجتماعية الثابتة ضمن البيئة المحلية. ويجب الأخذ بالاعتبار تلك 

بيئات الاجتماعية التغ والتغ توفر درجة معينّة من الحماية لل الدستوريمن القانون  (1)14الروابط بموجب المادة 

 331> 242 ,134مراجعة قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية نضجت إلى مرحلة أنها أصبحت "مجتمعات" )

 (. <270والمقطع 

 

أنه لا يمكن إثبات أن الأحكام المطعون فيها من قبل المدعّين انتهكت واجب الحماية الناشئ عن الحقوق الأساسية.  بيدب( 

ال المعطى للمشرّع فغ تأدية واجباته بالحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية، لا يمكن أن ينُتهك القانون ونظرال للمج

غير  واتدابير احترازية، أو إذا أثبتت الأحكام والتدابير المعتمدة أنها غير مناسبة  يتل اتخاذالدستوري إلّا فغ حال لل 

ل لتحقي  هدف الحماية الم مراجعة قرارات إذا فشلت الأحكام والتدابير فغ تلبية هدف الحماية ) ، أونشودملائمة كليّا

مع المييد من المراجع؛ السواب  القضائية  70>والمقطع  وما يليها، 337< 313، 142 المحكمة الدستورية الاتحادية

مناسب بين  توازنبإحداث اتخاذ القرار حول كيفية القيام لجهة  واسع بمجالالمشرّع  تمتع، يوخاصةالمعمول بها(. 

مصالح أصحاب الملكيات المعرّضين لمخاةر تغير المناخ والمصالح المعارضة للإجراءات المناخية الأكثر صرامة. 

 فمن غير الواضح فغ الوقت الحالغ أن الأحكام المطعون فيها تتخطى هذا المجال. ]...[

I.  

عن الحقوق الأساسية بالنسبة إلى المدعّين الذين يقيمون فغ فغ النهاية، لا يمكن إثبات أي انتهاك لواجب الحماية الناشئ 

 بنغلادش والنيبال. 

بالرغل من أن الأمر يبدو معقولال فغ الأساس، لا يوجد حاجة لاتخاذ القرار فغ هذه المرحلة حول ما إذا كانت واجبات  .1

ل تضع الدولة الألمانية تحت  بالنسبة إلى المدعّين الذين يقيمون فغ  لتيامالاالحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية أيضا

بنغلادش والنيبال لأخذ الإجراءات ضد الاعتلال الذي ينجل عن التغير المناخغ العالمغ. ففغ بلدانهل، يتعرّض المدعّون 

ل لآثار الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الغازات الدفيئة فغ العالل. وبما أن انبعاثات الغازات ا لدفيئة تؤثر خصيصا

على الكرة الأرضية، يمكن تجنب زيادة الاحتباس الحراري إن قامت جميع الدول بالعمل على المناخ. وهذا يعنغ أنه 

ل، تظهر انبعاثات الغازات الدفيئة  يجب على المانيا تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى مستويات الحياد المناخغ. فحاليا

ل )الوزارة الاتحادية % فقط تح2فغ المانيا بنسبة  إجراءات للمناخ بالأرقام، إصدار  للبيئة،ت المستويات العالمية سنويا

 (. ويقع على عات  المشرّع الألمانغ أن يحد من هذه الانبعاثات. 12، ص.2020

ذلك بوضوح الحقوق الأساسية إليامية على الدولة الألمانية، لا يحصر  الدستوريمن القانون  (3)1فغ حين تجعل المادة 

 مراجعة قرارات المحكمة الدستورية الاتحاديةهذه الإليامية ضمن الحدود الألمانية بل فهو شامل لسلطة الدولة الألمانية )

، 6قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية مراجعة الاتصالات الأجنبية؛  مراقبة - >و88المقطع  -و 215 < 152، 154

(. ومع ذلك، فبالرغل من هذا الالتيام الشامل >363<،313، 100، >23<9، 57، >295< 290، 6، >44<، 32

ل أن الحمايات المحددة  بالحقوق الأساسية المفروض على سلطة الدولة الألمانية، قررت المحكمة الدستورية الفيدرالية أيضا

طب  فيها. وبالتالغ، قد يكون التغ تؤمنها الحقوق الأساسية ومجالها فغ الخارج قد تتغير اعتمادال على الظروف التغ ت

ل التفري  بين أبعاد الحقوق الأساسية المختلفة،  حقوق الدفاع عن النفس ضد تدخل الدولة،  على سبيل المثالضروريا

مراجعة قرارات اجبات الدولة الإيجابية، والقرارات حول القيل المكرّسة فغ الدستور، أو أسس واجبات الحماية )وو

 راقبة الاتصالات الأجنبية(. م - >104، المقطع 224 < 152، 154لاتحادية المحكمة الدستورية ا

ظروف قد تسُتدعى الحقوق الأساسية كأساس لوضع واجبات الحماية تجاه الأشخاص  ةفيجب أن توُضّح بالكامل تحت أي

ي هنا هو الانتهاكات الذين يقيمون فغ الخارج. ويعدّ العامل المحتمل الوحيد القادر على تأسيس واجب حماية دستور

جرّاء تغير المناخ الناتج عن انبعاثات من واجهوها قد القوية التغ فعلال واجهها المدعّون أو من المحتمل أن يكونوا 

 الغازات الدفيئة المنبثقة من المانيا، وإن كان إلى حد قريب )]...[(.

دش والنيبال على نفس مضمون واجب الحماية تجاه واجب الحماية تجاه المدعّين الذين يقيمون فغ بنغلا تضمنلا ي .2

بالإجمال، قد يختلف مضمون حماية الحقوق الأساسية تجاه الأشخاص الذين يقيمون و. على أي حالفغ المانيا  المقيمين

الذين يقيمون فغ المانيا. ففغ بعض الظروف، يطُلب  فرادفغ الخارج عن مضمون حماية الحقوق الأساسية تجاه الأ

مع المراجع الإضافية، مراجعة ؛ >363< 313، 100 مراجعة قرارات المحكمة الدستورية الاتحاديةيل والتفري  )التعد

مراقبة الاتصالات –مع المييد من المراجع ، الملاحظة الأولى 152، 154قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية 
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(. فمن الممكن أن يكون هذا هو الوضع هنا إن دخلت واجبات : الإشارة الى الفقه فغ القانون الالمانغمراجعالالأجنبية؛ ]

 الحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية حيّذ التنفيذ لمصلحة الأشخاص الذين يقيمون فغ بنغلادش ونيبال. 

ا من فثمة ةريقتان مختلفتان من خلالهما تنفّذ الدولة واجبها بحماية الحقوق الأساسية للأشخاص الذين يقيمون فغ الماني

على اعتماد تدابير تساعد على التخفيف من سرعة  مليمةالانتهاكات الناتجة عن آثار التغير المناخغ. أولال، إن الدولة 

ل، ت التغ فغ حين أنها لا تخففّ و ،تكيّفالحماية الحقوق الأساسية من خلال وضع تدابير من مكن الدولة تالاحترار. وثانيا

ل تغير المناخ،  ف من آثار التغير المناخغ السلبية على الحقوق الأساسية للأشخاص الذين يقيمون فغ المانيا تخفّ انما فعليّا

)أ( من القانون  20متعلقّة بالمناخ قد تنشأ من المادة  قاسيةأعلاه(. فبالرغل من أية التيامات  164 ,34المقاةع  ةراجعم)

من تدابير التخفيف والتكيّف التغ  ا"مييج ،قوق الأساسية، تشمل مهمّة تأدية واجبات الحماية الناشئة عن الحالدستوري

ل. فت ل  تأتىيجب أن يتل تحمل مسؤوليتها سياسيا أي تضارب مصالح محتمل  التغ تتوازن معالمختارة  من القراراتأيضا

 (>254< 203، 88 مراجعة قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية)

ت الدفيئة الصادرة من المانيا، تتمكن الدولة الألمانية من حماية الأشخاص من خلال تخفيض انبعاثات الغازا هفصحيح أن

الذين يقيمون فغ الخارج من عواقب تغير المناخ كما تتمكن من حماية الأشخاص الذين يقيمون فغ المانيا. فالحقيقة أن 

ق المشاركة العالمية، لن تستبعد، من خلال سياالا قادرة على تجنب التغير المناخغ بنفسها فحسب غير الدولة الألمانية 

أعلاه(. لكن، فيما يتعلّ  بالأشخاص  149المقطع  ةراجعمفغ الأساس، واجب الحماية الناشئ عن الحقوق الأساسية هنا )

إجراءات حماية إضافية.  ةالذين يقيمون فغ الخارج، لن تحصل الدولة الألمانية على نفس الخيارات من أجل اتخاذ أي

الذين يقيمون فغ الخارج  فرادالدولة الألمانية بموجب القانون الدولغ، يستحيل عليها أن تؤمن الحماية للأ ونظرال لحدود

ممكن من المن خلال وضع تدابير تكيّف هناك )]...[( بل فهذه مهمة الدولة المعنيّة لتحديد وتنفيذ التدابير اللازمة. بينما 

ترميل، إعادة فتح وإعادة تأهيل اللمساحات المفتوحة، إعادة من خلال ا غلتطور الإضافل خفيضخطوات كتالأن تطبّ  تلك 

لا تتمكن الدولة الألمانية تنفيذ وتقديل تشكيلة من النباتات القوية على المستوى المحلغ، إعادة التشجير، مساحات مناسبة، 

 تلك التدابير فغ الخارج. 

 

 

لتغ تعتبرها الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغير المناخ على أنها فحص بعض تدابير التكيّف اتيتُرجل ذلك من خلال و

ل )الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغير المناخ، تغير المناخ  تأثيرات، تكيّف ال، 2014قابلة للتطبي  وضرورية عالميا

التحتية الموجودة من أجل تأمين  (. وتشمل هذه بالأخص تعديلات على البنيةوما يليها 840، ص.2014، قابلية الاصابةو

والفيضانات بشكل أفضل. فتقترح الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغير المناخ للمناة  المعرّضة  الحر والرياح حماية من

ل منخفضة ذات تصميل ديناميكغ  مجاري صحيّة، سدودال للمياه،  هوائغ،للأعاصير المدارية والفيضانات أن تقيل بيوتا

إعادة تجهيي للمبانغ. كما تقترح على المدن القيام ببنية تحتية مستدامة بالإضافة الى للفيضانات، تجديدال للشواةئ،  سدودال 

أنظمة ري فعّالة ونباتات ذات قدرة  :لليراعةاما بالنسبة حضرية، وأرصفة مساميّة المنتيهات والكالأسطح الخضراء، 

الأراضغ اليراعية )الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغير المناخ، ح استصلاعالية على تحمل الجفاف بالإضافة إلى 

(. لا تتمكن الدولة الألمانية من تطبي  هذه الأمور فغ المكان الذي يقيل فيه المدعّون. 844المذكور سابقال، ص. نشاةال

الأشخاص الذين يقيمون فغ  ولهذا السبب فحسب، لا يمكن لواجب الحماية أن يحتوي على المضمون نفسه بالنسبة إلى

 المانيا. 

ضمان أنه تل اتخاذ خطوات بغية أو بموجب القانون الدولغ،  ةسياسي تمسؤولية، إن كانالوهذا لا يستثنغ المانيا من تحمل 

لمناخ، إيجابية لحماية الأشخاص فغ البلدان الأكثر فقرال والأكثر تضررال )الحكومة الفيدرالية، استراتيجية المانيا لتغير ا

، 2020؛ الحكومة الفيدرالية، التقرير المرحلغ الثانغ عن الاستراتيجية الألمانية للتكيّف مع تغير المناخ، 51، ص.2008

الدول المتطوّرة أن تؤمن مصادر مالية لمساعدة  ةرافأنه يجب على أ اتفاق باريسمن  (1)9(. وتذكر المادة 60ص.

 (2)2المادة  ةراجعمالتكيّف )حول المسؤوليات المختلفة تجاه تغير المناخ، الدول النامية، وذلك مع احترام  ةرافأ

 (. اتفاق باريسبالتحديد من 

على تأمين  الدستوريمن القانون  14والمادة  (2)2وحتى لو أجُبرت الدولة الألمانية بموجب الجملة الأولى من المادة  .3

الأحكام  يتل انتهاكلحد من ارتفاع الحرارة، لن ل اذ الاجراءاتاتخالحماية للمدعّين فغ بنغلادش والنيبال من خلال 

، لا يمكن الادعّاء أن المشرّع لل يتخذ أية تدابير للحد من سابقا"كما ذكُر و. من خلال الالتيام بالحمايةالمطعون فيها 

ل وأتخذ تدابيرال غير مناسبة او غير ملائمة بالكامل  قدتغير المناخ أو أنه  لتحقي  هدف الحماية المطلوب اعتمد أحكاما

وأسس المشرّع  باريس،، صادقت المانيا على اتفاقية على وجه الخصوص (.وما يليه أعلاه 154المقطع  ةراجعم)
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القانون الفدرالغ لتغير  -من القانون الفدرالغ لتغير المناخ 1كما هو منصوص فغ الجملة الثالثة من الفقرة  -الفيدرالغ 

ب مراقبة الاتفاقية وعلى أساس الالتيام الذي قامت به الجمهورية الألمانية الفيدرالية لمتابعة هدف المناخ على أساس واج

والجملة الثالثة من الفقرة  (1)3. وتحدد الجملة الثانية من الفقرة 2050حياد الغازات الدفيئة الطويل الأمد مع حلول العام 

. 2030أهداف حماية ملموسة لفترة ما قبل العام ، 2لى الملح  من القانون الفدرالغ لتغير المناخ معطوفة ع (1)4

 ووضعت العديد من القوانين الأخرى تدابيرال للحد من تغير المناخ. 

فغ هدف يكون هناك فشل لا يجب أن حيث  إن القاعدة الإضافية التغ تطب  على التدابير الاحترازية فغ السياق المحلغ

؛ السواب  القضائية >700وما يليها، المقطع  337 < 313، 142الاتحادية  ة الدستوريةقرارات المحكم ةجعمراالحماية )

المعمول بها(، لا تطب  على واجب الحماية تجاه المدعّين الذين يقيمون فغ الخارج من المخاةر التغ يطرحها تغير 

ل، ليس من الضروري تعديل معيار المراجعة فغ ضوء خصائص واجبا ت الحماية الفريدة من نوعها المناخ. وهنا أيضا

 الذين يقيمون خارج المانيا.  فرادتجاه الأ

 

فلا يمكن الجواب على السؤال ما إذا كانت التدابير الاحترازية ضد المخاةر التغ يطرحها تغير المناخ قد فشلت فغ 

غير المناخ. وسيعتمد أيضال تجنب تبغية للتدابير المأخوذة  ةمنعيل بمعاينةالوصول إلى هدف الحماية من خلال القيام 

تدابير تكيّف هغ فعلال ممكنة من اجل الحماية من عواقب التغير المناخغ. وفغ هذا الصدد، تكون الحالات  ةالتقييل على أي

أن  فغ أعلاه(. ويكمن الفرق بين الحالات فغ الخارج 177, 164 ,154المقاةع  ةراجعمالمحلية والخارجية عينها )

أعلاه(. وسيكون لها بالتالغ فقط  178المقطع  ةراجعملن تملك خيار تطبي  تدابير التكيّف كاحتياة ) الدولة الألمانية

بعض التدابير الاحترازية الممكنة والضرورية للحماية من التغير المناخغ فغ الخارج. ومع ذلك، يمكن تقييل ما إذا كانت 

قارنة التدابير المأخوذة للعمل على المناخ مع خيارات التكيّف التدابير كافية لحماية الحقوق الأساسية فحسب من خلال م

كمل تخفيضات الانبعاثات وتدابير التكيّف تأدية واجبات الحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية، تُ بفيما يخص اما الممكنة. 

ل تل انتهاك واالبعض بعضها  ل. فغ هذا الصدد، لا يمكن إثبات أنه حقا حماية بل كانت جمهورية الجب وترتبط ارتباةال قويا

العالمغ لتجنب تغير المناخ تعهدها المانيا الاتحادية، وبالأخص المشرّع الألمانغ، ستؤدي واجب الحماية هذا من خلال 

ل ) أعلاه(. 154المقطع  ةراجعمومن خلال تدابير معينّة هادفة لتطبي  العمل المناخغ المتف  عليه دوليا

 
II.  

نتهك الحقوق الأساسية من خلال فشله فغ اتخاذ تدابير احترازية كافية لتدبير الالتيامات من أجل غير أن المشرّع قد ا 

يمكن أن تكون ضخمة فغ الفترات المقبلة التغ لتيامات هذه الا –تخفيف الانبعاثات بطرق تحترم الحقوق الأساسية 

 (1)3لصدد، سب  وانتهكت الجملة الثانية من الفقرة . فغ هذا ا2030بسبب الانبعاثات التغ سمح بها القانون لغاية العام 

حقوق المدعّين الأساسية فغ  ،2من القانون الفدرالغ لتغير المناخ معطوفة على الملح   (1)4والجملة الثالثة من الفقرة 

ين من والمدعّ 288/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1و 96/20من المحكمة الدستورية الاتحادية  1الإجراءات 

 . 2656/18من المحكمة الدستورية الاتحادية  1فغ الإجراءات  11حتى  1رقل 

 (1)3الجملة الثانية من الفقرة  بموجبإن قرار المشرّع حول السماح بانبعاث كميات معينّة من ثانغ أكسيد الكربون 

له تأثير  ،2030لغاية العام  2الملح  من القانون الفدرالغ لتغير المناخ معطوفة على  (1)4والجملة الثالثة من الفقرة 

وهغ حرية شاملة محميّة بموجب القانون  –متقدمّ مثل تأثير التدخل )التأثير الأولغ مثل التدخل( على حرية المدعّين 

ل ) (. فصحيح أن المخاةر على الحريات الأساسية هغ ليست غير 1الأساسغ. كذلك، يتطلبّ القرار تبريرال دستوريا

أ( من القانون  .2) المادة إثبات انتهاكيمكن لا أساس أي انتهاك لقانون دستوري موضوعغ. وفغ النهاية  دستورية على

من القانون  (1)4والجملة الثالثة من الفقرة  (1)3الأساسغ لجمهورية المانيا الاتحادية. غير أن الجملة الثانية من الفقرة 

مخاةر غير متناسبة تؤدي إلى انتهاك  تنشئغير دستورية لدرجة أنها هغ  2الفدرالغ لتغير المناخ معطوفة على الملح  

 -2030حددان كميات الانبعاث لغاية العام ت الاثنتين مادتينالحرية المحمية من الحقوق الأساسية فغ المستقبل. وبما أن ال

بشكل كبير إمكانيات  يخففذي الأمر ال -فغ تأدية الالتيام الناشئ عن القانون الدستوري لاتخاذ إجراءات بشأن المناخ

د عن حماية الحريةخذ تدابير احترازية إضافية لضمان ت، يجب على المشرّع أن ي2030الانبعاث المتوفرة بعد العام 

 الانتقال إلى الحياد المناخغ. 

تعلقّة فغ ظل بعض الظروف، يفرض القانون الأساسغ الالتيام بحماية الحرية الأساسية مع الوقت ونشر الفرص الم

بالحرية بشكل متناسب عبر الأجيال. وكضمانات الحرية عبر الفترات اليمنية، تؤمن الحقوق الأساسية حماية المدعّين 
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من جانب واحد  سيتل ايداعهاوالتغ  الدستوري)أ( من القانون  20من أعباء تخفيض الغازات الدفيئة التغ تفرضها المادة 

(. فغ هذا الصدد، ثمة نقص فغ إةار العمل القانونغ الذي يحدد وما يليه هأعلا 117المقطع  ةاجعمرفغ المستقبل )

والتغ ستكون مناسبة لتأمين الاتجاه والتحفييات فغ الوقت المناسب من أجل  2030متطلبات التخفيض الأدنى بعد العام 

 (. 2bالتطور الضروري لتكنولوجيا وممارسات الحياد المناخغ )

الجملة الثانية  المنصوص عليه فغع حول السماح بانبعاث كميات معينّة من ثانغ أكسيد الكربون إن قرار المشرّ      .أ1

لغاية  2معطوفة على الملح  المن القانون الفدرالغ لتغير المناخ  (1)4والجملة الثالثة من الفقرة  (1)3من الفقرة 

وهغ حرية شاملة محميّة بموجب القانون  –ن له تأثير متقدمّ مثل تأثير التدخل على حرية المدعّي ،2030العام 

الأساسغ. يحمغ القانون الأساسغ جميع ممارسات الحرية التغ يقوم بها البشر من خلال حقوق أساسية مميية 

كالح  الأساسغ  الدستوريمن القانون  (1)2للحرية، وكذلك من خلال حرية العمل العامة المكرّسة فغ المادة 

؛ السواب  القضائية 36< 32، 6 الاتحادية قرارات المحكمة الدستورية ةراجعماسغ، الأولغ للحرية )بشكل أس

ل حماية الأنواع المتعددّة من النشاة الخاص،  ل، يتل أيضا  ةراجعم، والاقتصادي )والمهنغالمعمول بها(. حاليا

غلاف الأرض  أعلاه( التغ تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر انبعاث ثانغ أكسيد الكربون إلى 37المقطع 

 الجوي. 

التغ يجب على المشرّع أن يفرضها لكغ يتخذ إجراءات بشأن المناخ  للقيودممارسة للحرية كهذه معرّضة  ةغير أن أي

ويؤدي واجبات الحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية. وتأتغ  الدستوري)أ( من القانون  20فيما يتناسب مع المادة 

مية من قبل الحقوق الأساسية بطرق تؤدي إلى انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون بشكل مباشر إمكانيات ممارسة الحرية المح

ل،  فغ  على الدوامانبعاثات ثانغ أكسيد الكربون تساهل ان أو غير مباشر ضد الحدود الدستورية لأن، كما هو الحال حاليا

 اتخاذيتقدم الاحتباس الحراري من دون الاحتباس الحراري، وبموجب القانون الدستوري، قد لا يسمح المشرّع بأن 

إجراءات. فغ هذا الصدد، يكون الجانب المتعلّ  بالقانون الدستوري هو الالتيام باتخاذ إجراءات مناخية مكرّسة فغ 

 368 < 350، 137؛ >و  110< 79، 118الاتحادية  قرارات المحكمة الدستورية) الدستوري)أ( من القانون  20المادة 

التيام حدده المشرّع من خلال إنشاء  وهو (>100، المقطع 278 < 155،238، >73المقطع  378، 47و، المقطع 

درجة مئوية فوق مستويات  1.5درجة مئوية ويفضل إلى مقدار  2هدف تخفيض الاحتباس الحراري إلى ما دون مقدار 

إن نفذت مييانية ثانغ أكسيد الكربون للمييد من التفاصيل(. و وما يليه أدناه 208المقطع  ةراجعم) الصناعةما قبل 

المرتبطة بهذه الحرارة، تسُمح النشاةات التغ تؤدي إلى انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون بشكل مباشر أو غير مباشر حيث 

تتمكن الحقوق الأساسية المناسبة أن تسود ضمن عملية الموازنة حول متطلبات العمل المناخغ. ومع تفاقل تغير المناخ، 

 أهمية نشاة حرية كهذا ضمن عملية الموازنة جراء تأثيره الأكبر على البيئة.  ستقلّ 

فاستنادال لهذه الخلفية، تطرح الأحكام التغ تسمح بانبعاثات ثانغ أكسيد الكربون فغ الوقت الحاضر خطرال قانونيال لحرية 

ئل المييانية المتبقية التغ سب  وحددت المستقبل لأن كل كمية مسموحة من ثانغ أكسيد الكربون اليوم تستنفذ بشكل دا

ل لقيود أكثر  ةبالتناس  مع القانون الدستوري، وستكون أي ممارسة للحرية مسببة بانبعاثات ثانغ أكسيد الكربون موضوعا

  لمييد من التفاصيل(. لوما يليه أعلاه  117المقطع  ةراجعمصرامة ستغدو ضرورية بموجب القانون الدستوري )

ممارسة للحرية تؤدي إلى انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون لأنه يتل تجنّب الاحتباس الحراري  ةب منع أيجفصحيح أنه ي

فقط إن توقفت انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون الناتجة عن التركيي الإنسانغ من الارتفاع فغ غلاف الأرض الجوي. لكن، 

ل من الخسائر البشرية 2030ول العام إن كانت مييانية ثانغ أكسيد الكربون قد نفذت بالفعل مع حل ، سينشأ خطرال عاليا

الجدية لأنه حينها سيكون قد بقغ القليل من الوقت للتطور التكنولوجغ والاجتماعغ المطلوب للتحول من ةريقة العيش 

المقطع  ةراجعمالموجهّة للغاية اليوم إلى اصدار ثانغ أكسيد الكربون إلى أسلوب الحياد المناخغ بطريقة تحترم الحرية )

المييانية المتبقية وارتفعت مستويات الانبعاث، يقل الوقت من أجل القيام بالتطورات  انخفضتأعلاه(. فكلمّا  121

اللازمة. ومع ذلك، مع قلّة التطورات الجاهية للاستعمال، يتأثر بعم  أكثر حاملغ الحقوق الأساسية بالقيود التغ تتعل  

بموجب القانون بينما تختفغ بشكل متيايد وهغ القيود التغ ستصبح ةارئة  –د الكربون بالسلوك المناسب لثانغ أكسي

 مييانية ثانغ أكسيد الكربون. 

ل. فغ تشريعات تغير  وينتج هذا الخطر بالتحديد عن الأحكام التغ تحدد كمية انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون المسموحة حاليا

ل، هذه هغ الجملة من القانون الفدرالغ لتغير  (1)4والجملة الثالثة من الفقرة  (1)3الثانية من الفقرة  المناخ المطبقة حاليا

، 2030ية العام ا. إن استهلاك كميات الانبعاث السنوية التغ تسمح بها هذه الأحكام لغ2المناخ معطوفة على الملح  

ل من مييانية ثانغ أكسيد الكربون المت على الدوامتستهلك بشكل حتمغ و دورال  لمادتانا اتانلعب هتبقية. وبالتالغ، قسطا

اتخاذ إجراءات باليامية  تلبيةفغ تحديد كمية الوقت المتبقغ للقيام بالتحولات الضرورية لحماية الحرية، وفغ الوقت عينه 

ة الثالثة من والجمل (1)3المناخ. وبالتالغ، تحظى كميات الانبعاث السنوية التغ تسمح بها الجملة الثانية من الفقرة ن بشأ
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بتأثير حتمغ متطور كتأثير التدخل فغ الفرص  2من القانون الفدرالغ لتغير المناخ معطوفة على الملح   (1)4الفقرة 

ة من قبل الحقوق الأساسية. لا يعمل صانالم الحرية من أجل الاستفادة من حماية 2030التغ لا تيال متوفرة بعد العام 

ل ف ل. ومع تفاقل استهلاك مييانية ثانغ أكسيد الكربون، هذا التأثير المتقدمّ فعليا ل أيضا القانون الدستوري  يقومحسب بل قانونيا

ا" حاليا" أصبح مطلوبوممارسة إضافية للحرية تسبب بانبعاثات ثانغ أكسيد الكربون.  ةلمنع أي ا"ةارئ بجعله امرا"

ل للتأثير كالتدخل القانونغ لأن للانبعاثات الم تبريرال  إلى غلاف الأرض الجوي،  بوصولها ودائل سموحة تأثير كبيردستوريا

 كما هغ الحال الآن. 

 الحرية فغ المستقبل بموجب القانون الدستوري، يتوجب على حكمغ التعرضب( فمن أجل تبرير هذا الخطر على 

أن يتوافقا مع ، أولا"، بلالحرية فغ المستق التعرضالقانون الفدرالغ لتغير المناخ اللذين يلعبان دورال فغ تحديد مدى 

ل، لا يجب على الحكمين وضع أعباء غير نسبية على حرية المدعّين والمبادئ الأساسية للقانون الأساسغ )أ.أ(.  ثانيا

 المستقبلية )ب.ب(. 

بموجب القانون الدستوري إن استجاب الحكمان إلى المبادئ  يتل تبريرهأ.أ( يمكن للتدخل فغ الحقوق الأساسية أن 

 6،32الاتحادية قرارات المحكمة الدستورية  ةراجعمالدستورية العامة للقانون الأساسغ )بالأساس،  والمبادئساسية الأ

من قبل الحقوق  صانة؛ السواب  القضائية المعمول بها(. نظرال لتأثيرهما المتطور كالتدخل فغ الحريات الم>41<

ل على الجملة الثانية من  من القانون الفدرالغ لتغير  (1)4والجملة الثالثة من الفقرة  (1)3الفقرة الأساسية، ينطب  ذلك أيضا

 . 2المناخ معطوفة على الملح  

مراجعة قرارات المحكمة من النوع الأساسغ المذكور أعلاه ) ا"دستوري بندا" الدستوري)أ( من القانون  20تتضمن المادة 

)أ( من القانون  20المادة التواف  مع  وان؛(>289المقطع  ،399 < 242، 134، >48< 128،1الدستورية الاتحادية 

هذا القانون )مراجعة قرارات المحكمة  مطلوب من أجل تبرير أي تدخل فغ الحقوق الأساسية بموجب الدستوري 

 :مراجعال]  ( 327و، المقطع  354، 298و، المقطع  342،  289، المقطع 339< 242، 134الدستورية الاتحادية 

ل فغ القانون الأساسغ لجمهورية المانيا الاتحادية، و[؛ الى الفقه فغ القانون الالمانغ الإشارة القرار الصادر بقغ مفتوحا

 1178/07المحكمة الدستورية الاتحادية  1 – 2009 تشرين الثانغ 10تاريخ لمجلس الشيوخ الأول  ةالثالث غرفةال عن

والجملة الثالثة من  (1)3ل الذي تطرحه الجملة الثانية من الفقرة (. إن الخطر على الحرية فغ المستقب32والمقطع  –

سيكون بالتالغ غير مبررال بموجب القانون  2من القانون الفدرالغ لتغير المناخ معطوفة على الملح   (1)4الفقرة 

المناخ المطلوبة لأن الإجراءات حول  الدستوري)أ( من القانون  20إن تل انتهاك هذه الأحكام فغ المادة  ،الدستوري

 . 2030بسبب كميات الانبعاث المسموحة لغاية العام  2030بموجب القانون الدستوري قد لا تطب  بعد العام 

]...[ 

تنشأ متطلبات إضافية للتبرير من مبدأ التناسب. وتجبر الحقوق الأساسية المشرّع  ،بموجب القانون الدستوريب.ب( 

بطريقة مباشرة  الدستوري)أ( من القانون  20الكربون المطلوبة بموجب المادة  بتدبير تخفيضات انبعاث ثانغ أكسيد

المناخ المتفاقمة،  مشاكل بالرغل من متطلبات العمل علىا" لحرية منطقيل التعرضبقى يلموضوع الحياد المناخغ بشكل 

الإشارة الى  :مراجعالقبل )]ولا توزّع أعباء التخفيضات بشكل غير متساو عبر اليمن وعبر الأجيال على حساب المست

(. ويأتغ من مبدأ النسبية وجوب منع جيل واحد من استهلاك حصص كبيرة من مييانية ثانغ الفقه فغ القانون الالمانغ

ل من جهد التخفيض، إن شمل ذلك ترك الأجيال التالية مع عبء  التخفيض أكسيد الكربون مع حمل حصة صغيرة نسبيا

خسائر الوهو أمر يصفه المدعّون بـ "وقفة ةوارئ". وصحيح أن  –لخسائر جدية تخفيض ضخل وتعريض حياتهل 

قاسية للحرية قد تعتبر فغ وقت ما فغ المستقبل متناسبة ومبررة بهدف تجنب تغير المناخ. وهذا بالضبط ما ينتج خطر ال

امت الأحكام الحالية حول كميات أعلاه(. لكن، منذ أن ق 120 ،117المقاةع  ةراجعمالموافقة على خسائر كبيرة للحرية )

ل من فغ المستقبل ان تكون الانبعاث المسموحة بتأسيس مسارال لأعباء الحرية فغ المستقبل، يجب  آثار الحرية انطلاقا

ل تغيير  –الوضع الذي نحن عليه اليوم   . هذا المسارفغ حين لا ييال ممكنا

)أ( من القانون الأساسغ لجمهورية المانيا  20فغ متن المادة  المنصوصة وهذا مؤكد من قبل وكالة الحماية الموضوعية

ل من واجب المسؤولية تجاه  –الدولة على حماية أسس الحياة الطبيعية  هذه المادة . عندما تلُيمالاتحادية جيال الأجيئيا

لمستقبل. لكن فغ الوقت تهدف فغ المقام الأول وقبل كل شغء إلى الحفاظ على أسس الحياة الطبيعية لأجيال او – قادمةال

ل بكيفية  )أ(  20الأعباء البيئية بين مختلف الأجيال. وتشمل وكالة الحماية الموضوعية للمادة  توزيععينه، يتعلّ  هذا أيضا

ضرورة معاملة أسس الحياة الطبيعية معاملة جيّدة وتركها فغ حالة لا تجبر الأجيال المستقبلية  الدستوريمن القانون 

 ([…])غ متابعة الحفاظ على هذه الأسس التغ ترغب ف
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 قصر النظّر من جانب واحد للحرية وتخفيض الأعباء على حساب الذي يكتنفهالتوزيع المفرة  تلافغلذلك من الضروري 

 المستقبل. فذلك يتطلّب استهلاك مييانيّة ثانغ أكسيد الكربون المحدودة والمتبقيّة بطريقة حكيمة، ومن ثلّ المساعدة اجيال

فغ الحصول على الوقت الحاسل المناسب لبدء التحوّلات اللّازمة والتّغ، من خلال إتاحة أشكال بديلة من ثانغ أكسيد 

الكربون، تعتبر ضروريّة للتخفيف من خسائر الحرية الناشئة من الحد من انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون والقيود 

تكون الأحكام المطعون فيها غير دستوريّة إذا سمحت باستهلاك  المفروضة على أية ممارسة للحرية ذات صلة به. وقد

ا عوامل غير معقولة  منظور اليوم  فغجيء كبير من المييانية المتبقية وأنّ الخسائر المستقبلية للحرية ستفرض حتمل

 -ن المستحيلبسبب عدم وجود وقت كافٍ للتطورات والتحولات التغ قد تؤدي إلى التخفيف من حدتّها. وحتى إذا كان م

ا للشّكوك المتعددة المتعلقة بحجل المييانية المتبقية لثانغ أكسيد الكربون فغ المستقبل ) وما  أدناه 220 مراجعة فقرةنظرل

حدث، فقد ان يعتبر غير معقول من منظور اليوم لا بد ي ذيلحرية الالتعرض ل للتأّكّد بشكل قاةع ممّا إذا كان –( يليها

وحيثما تقبل الأحكام التشريعية بطبيعتها خطر المساس  زمة للحد من مخاةره على الأقل.لالتدابير اليتطلب الأمر اتخاذ ا

ل لطبيعة العواقب وشدتّها - بالحقوق الأساسية على نحو كبير، فإنّ هذه الحقوق قد تتطلبّ اعداد هذه الأحكام على  -تبعا

قرارات المحكمة الدستورية )مراجعة بشكل أساسغ  ةاسينحو يحافظ على الحد الأدنى من خطر انتهاكات الحقوق الأس

أي حال، لا يبدأ مبدأ التناسب فغ توفير الحماية إلّا بعد الوصول إلى مستوى مطل   وفغ  .(>141< 89، 49 الاتحادية

المشرّع الحقوق الأساسية. وبناء على ذلك، قد يكون  صونهامن اللامعقولية، بل يتطلب قبل ذلك احترام الحريّة التغ ت

ل بالعمل بطريقة استشرافي  2030من خلال اتخاذ تدابير احترازية بغية إدارة أعباء التخفيض المتوقعة بعد عام ة مليما

 وما يليها أدناه(. 244بطرق تحترم الحقوق الأساسيّة. )مراجعة فقرة 

المنصوص  إن الإةار القانونغفغ مراحل التخفيض اللاحقة، ف وفغ ضوء المخاةر الكبيرة على الحرية التغ تحصل -2

 المناخ المعطوفة( من القانون الفيدرالغ لحماية 1)4( والجملة الثالثة من الفقرة 1)3الجملة الثانية من الفقرة  عليه فغ

من دون اتخاذ المييد  ا"غير دستوري ، يعُتبر2030الذي يحدد كميات الانبعاث المسموح بها حتى عام  2على الملح  

ولا يمكن تبرير الآثار المسبقة لهذه الأحكام بالكامل التغ تحدد كميات الانبعاثات على الحقوق  الاحترازية.من التدابير 

ومن الصحيح أنه لا توجد مخاوف جدية فغ نهاية المطاف فيما يتعل  بالتواف  مع   الأساسية بموجب القانون الدستوري.

( والجملة الثالثة من الفقرة 1) 3تأكّد من أن الجملة الثانية من الفقرة المعايير الموضوعية للقانون الدستوري. فلا يمكن ال

نتهكان الالتيام باتخاذ الإجراءات المناخية ت 2( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ المعطوفة على الملح  1) 4

تورية بقدر ما تؤدي إلى . ومع ذلك، فإن الأحكام غير دس) من القانون الدستوري )أ( 20المادة  المنصوص عليها في

ل. وبأنّ كميات الانبعاث المحددة  خطر حدوث أضرار جسيمة للحقوق الأساسية فغ المستقبل وهو خطر غير وارد حاليا

من القانون أ( ) 20فغ المادتين تضيّ  بشكل كبير احتمالات الانبعاث التغ ستكون متاحة وفقلا للمادةّ  2030حتى عام 

على المشرّع اتخاذ تدابير استباقية كافية لضمان الانتقال إلى الحياد المناخغ بطريقة تحترم  الدستوري فيما بعد، يجب

 الحرية، 

واحتواء المخاةر المرتبطة بالحقوق  ،2031من أجل تخفيف أعباء التخفيض التغ سيواجهها المدعّون ابتداءل من عام 

 الأساسية. 

ا وحوافي كافية  2030صدد للتخفيضات المطلوبة بعد عام كما يجب أن توفر المواصفات الموضوعة فغ هذا ال توجيهل

 )ب(. غير كاملة حتى الآنهغ لتطوير التقنيات والممارسات المحايدة مناخيُّا وتنفيذها على نحو شامل، و

 

 والجملة( 1) 3يتطلب تبرير التأثير المسب  على الحقوق الأساسية المنصوص عليه فغ الجملة الثانية للفقرة  (أ

تكون الأحكام المطعون  ، أن2الملح  رقل  المناخ معطوفة على( من القانون الفيدرالغ لحماية 1) 4ثالثة للفقرة ال

ا مع القانون الدستوري الموضوعغ )مراجعة  (. وتنشأ المتطلبات وما يليها أدناه 189فقرة الفيها متوافقة أيضل

ا فغ هذا الصدد من المادةّ  والتغ تحتوي على الالتيام باتخاذ  نون الدستوريمن القا )أ( 20المطبقة أيضل

 ةوالجمل (1) 3 أ(، ولا يمكن فغ الوقت الحاضر التأكّد من أنّ الجملة الثاّنية من الفقرة.إجراءات مناخية )أ

)ب ب( أو التدابير  2( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ معطوفة على الملح  رقل 1)4الثاّلثة من الفقرة 

تنتهك الالتيام باتخاذ الاجراءات المناخية. ولل ينتهك  -المتخذة على وجه التحديد حتى الآن )ج.ج( الفردية 

من القانون الدستوري على أساس عدم التحقي  فغ الحقائ  أو توضيح الأسباب فيما  )أ( 20المادةّ المشرّع 

ا بالحد مّن الييادة فغ درجات د(. ومع ذلك، يظل المشرّع .يتعل  بالقانون الفيدرالغ لتغير المناخ )د مليمل

 من القانون الدستوري )أ( 20درجة مئوية وهو الهدف الذي صاغه المشرّع عند تحديد المادة  1.5الحرارة إلى 

 (ه.ه)
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دولة  ة(. ففغ الواقع، لا يمكن لأي1من القانون الدستوري الدولة باتخاذ إجراءات مناخية ) )أ( 20ليم المادةّ تُ  (أأ

ةبيعة المناخ العالميّة والاحتباس الحراري الذيُ لا يبطل الالتيام  تغير المناخ بمفردها بسبب حل مشاكل

ا  بل لهباتخاذ إجراءات مناخية،  تأثير على محتوى هذا الالتيام. وبما أن المشرّع الألمانغ لن يكون قادرل

ن الدستوري بسب الطبيعة العالمية من القانو )أ( 20المادةّ بمفرده على حماية المناخ كما هو مطلوب بموجب 

ا البحث عن حلول على المستوى الدولغ )تلتغير المناخ، فإنّ هذه المادةّ ت (. فالمضمون المعياري 2طلب أيضل

القانون الدستوري ومفهومها الصريح حول التشّريع لا يمنعان المحكمة الدستورية الاتحاديّة  أ( من) 20للمادةّ 

من القانون الدستوري هغ عبارة  )أ( 20لتيام باتخاذ إجراءات مناخية؛ فإنّ المادةّ من مراجعة الامتثال للا

ل ويهدف إلى إليام العملية السياسية بتفضيل المصالح البيئية، وذلك  عن حكل قانونغ يمكن الاحتكام إليه قضائيا

لمناخغ فغ الجملة الثالثة (. وقد تل تحديد الهدف ا3من أجل الأجيال المستقبلية التغ سوف تتأثر بشكل خاص )

المعيار الّذي له علاقة بموجب  –( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ والتغ نصت على الهدف 1من الفقرة )

 مئويتينللحدّ من الييادة فغ متوسط الحرارة العالمية إلى درجة ما دون درجتين  -حاليا" القانون الدستوري

 (.4ة فوق مستويات ما قبل الصناعة )درجة مئوي 1.5ومن المحبذ أن تكون 

 

المحكمة  )مراجعة قراراتالدولة باتخاذ إجراءات مناخية تليم من القانون الدستوري  )أ( 20المادةّ  انكما   (1)

، 155، >73المقطع  378، 47وما يليه، المقطع  368< 350، 137،>وما يليه 110< 79، 118الدستورية 

مؤشرات الرئيسية للحالة العامة للنظام الأرضغ هو متوسط درجة الحرارة وأحد ال(. >100المقطع  278 < 238

العالمية. وبناءل على ذلك، فإن الالتيام باتخاذ إجراءات مناخية يأتغ فغ المرتبة الأولى فغ الجهود المبذولة لضمان 

وينتج الاحتباس  عدم تجاوز الاحتباس الحراري الناجل عن النشاة البشري حدًّا معينلا من درجات الحرارة.

الحراري الذي يمكن ملاحظته حاليلا عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ التغ يتل إةلاقها فغ الغلاف الجوي 

 من أجل منع الاحتباس الحراري من تجاوز حد درجة الحرارة ذات الصلة بموجب القانون الدستوريوللأرض. 

 ادناه(، 208)مراجعة الفقرة 

غازات الدفيئة من التراكل فغ الغلاف الجوي للأرض من أجل منع القف المييد من تركييات من الضروري و

الاحتباس الحراري هذا من تجاوز حدود درجات الحرارة المناسبة بموجب القانون الدستوري. ويرجع ذلك، كما 

تؤدي إلى تغير فغ المناخ  غازات الدفيئة وما ينتج عنها من احتباس حراريالهو الحال حاليلا، إلى انّ تركييات 

والذيّ لا يمكن الرّجوع عنه بشكلٍ كبيرٍ. لذلك فإن العبء الرئيسغ يقع على تدابير الحد من انبعاثات الغازات 

الوصول إلى الحدود ذات  د(. وبمجر<110> 79 ,118 الدفيئة )مراجعة قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية

فإن الالتيام الدستوري باتخاذ إجراءات مناخية سيجعل من الإليامغ تقييد  الصلة دستوريلا للاحتباس الحراري،

انبعاثات الغازات الدفّيئة إلى المستويات التغ ليس لها أي تأثير على تركييات الغازات الدفّيئة فغ الغلاف الجوي 

. كما (لفيدرالغ لحماية المناخمن القانون ا 2من الفقرة  9والمادةّ رقل  1للأرض )مراجعة الجملة الثالثة من الفقرة 

تهدف إلى تحقي  الحياد المناخغ. ومع ذلك فإنّ هذه المادةّ القانون الدستوري  من أ() 20فغ هذا الصّدد، فإنّ المادةّ 

لا تأخذ الأسبقية المطلقة على المصالح الأخرى. وفغ حالات النياع، يجب موازنتها مع المصالح والمبادئ 

 رارات، قوما يليه 6ص.  12/6633-رقل  مطبوعات البرلمان الاتحادي الالمانغاجعة الدستورية الأخرى )مر

 20(. والأمر نفسه ينطب  على الالتيام الوارد فغ المادةّ ]...[ >328< 293، 127المحكمة الدستورية الاتحادية 

مناخ يكاد يكون أمرا يمكن )أ( من القانون الدستوري لاتخاذ إجراءات مناخية. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن تغير ال

الرجوع عنه تماما كما هو الحال فغ الوقت الراهن، فإن أي تجاوز فغ درجة الحرارة الحرجة لمنع تغير المناخ 

ا إلا فغ ظل شروة صارمة  مثل حماية الحقوق الأساسية. وفغ إةار عملية التوازن، هناك التيام  -لن يكون مبررل

 ع اشتداد تغير المناخ.باتخاذ إجراءات مناخيّة عديدة م

من القانون الدستوري لأن  )أ( 20المادةّ  المنصوص عليها فيلا يبطل الالتيام باتخاذ الاجراءات المناخيّة  (2)

المناخ والاحتباس الحراري ظاهرتان عالميتان ولا يمكن بالتالغ حل مشاكل تغير المناخ بجهود التخفيف 

من القانون )أ( 20ع الاجراءات المناخيّة المنصوص عليها فغ المادةّ وتتمتّ  .بشكل منفرددولة  ةالتغ تبذلها أي

ا منذ البداية. فتليم هذه المادةّ الدوّلة بإشراك  الدستوري مثل ظاهرة الاحتباس الحراري بعُدلا دوليلا خاصل

خيّة فوق الوةنغ فغ السعغ لحل مشكلة المناخ )أ(. وضمن إةار دولغ، تعتبر الإجراءات المناالالمستوى 

من القانون الدستوري. وحتى لو كانت هذه التدابير  )أ(20قادرة على إحداث التأّثير المطلوب من المادةّ 

غير قادرة على حل مشكلة المناخ بمفردها، يجب اتخاذها من أجل الوفاء بتفويض العمل المناخغ بموجب 

 القانون الدستوري )ب(.
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من القانون  )أ( 20جل الأجيال المستقبليّة، فإنّ المادةّ ومع ةلب حماية أسس الحياة الطبيعّية من أ (أ)

الدستوري تجعل من الضروري السعغ إلى تحقي  هدف لا يستطيع المشرّع الوةنغ تحقيقه بمفرده 

التعّاون الوةنّغ، وذلك يعود إلى الحقائ  المادية لتغير المناخ والعمل المناخغ.  وكما إن  من خلالإلّا 

والأنشطة )القانونية( التغ تعمل على عدم حصوله هغ عالمية فغ ةبيعتها )]...[(. مشكلة تغير المناخ 

دولة أن توقف الاحتباس الحراري بمفردها. وعلاوة على ذلك، تساهل انبعاثات كل دولة  ةولا يمكن لأي

حييران  24، الحكل الصادر فغ Rechtbank Den Haagمراجعة فغ تغير المناخ بنفس الطريقة )

2015، C/09/456689/HA ZA 13-1396،  ولن يكون حل مشكلة المناخ العالمغ 4.90الفقرة .)

 ممكنلا إلا إذا تل اتخاذ إجراءات مناخية فغ جميع أنحاء العالل. 

من القانون الدستوري تتضمن بالتالغ مهمةل  )أ( 20المادةّ  وكالتيام لاتخاذ إجراءات مناخية، فإنّ 

ل  تتجاوز النظام القانونغ المحلغ تحت مسؤولية الدولة وحدها، ويجب أن ت فهل على أنها تشير أيضا

 إلى مستوى النشاة الدولغ. 

وبالتالغ فإن الالتيام الدستوري باتخاذ إجراءات مناخية يشكل "بعدال دوليال" منذ البداية )]...[(. فهذا 

مستوى العالمغ ويتطلب توجه دولغ لمعالجة تغير المناخ على ال ذاتيجبر الدولة على استخدام أنشطة 

تعييي العمل المناخغ ضمن الإةار الدولغ )يمكن  -من الحكومة الفيدرالية على وجه الخصوص –منها 

مراجعة  (.ذكر على سبيل المثال التالغ: من خلال المفاوضات، أو عبر المعاهدات أو فغ المنظمات(

الثالثة لمجلس الشيوخ الأول بتاريخ  ما ذكر فغ المحكمة الدستورية الاتحادية، أمر صادر عن الغرفة

الإشارة الى الفقه فغ جع: ا]المر ؛23 مقطعال ،- 180/88المحكمة الدستورية  1- 1998أيّار  26

المنصوص عليها [(. ومع ذلك، فإن البعد الدولغ للالتيام باتخاذ الإجراءات المناخية القانون الالمانغ

تقتصر على مهمة السعغ لحل مشكلة المناخ على المستوى  الدستوري لامن القانون  )أ( 20المادة  في

بل إن الالتيام الدستوري باتخاذ  ،الدولغ والتوصل بشكل مثالغ إلى بعض الاتفاقات فغ هذا الصدد

ل إلى تنفيذ الحلول المتف  عليها )]...[(. وعلاوة على ذلك، فإن المادةّ   20إجراءات مناخية يمتد أيضا

ل باتخاذ إجراءات مناخية وةنية حتى فغ الحالات التغ يتعذر فيها )أ( من القانون الدست وري تليم أيضا

إضفاء الطابع الرسمغ القانونغ على التعاون الدولغ فغ إةار اتفاق. كما وأنّ أجهية الدولة مليمة 

باتخاذ إجراءات مناخية بغض النظر عن أي اتفاق من هذا القبيل، وسيتعين عليها مواصلة البحث عن 

 الية فغ إةار المشاركة الدولية. ص لجعل جهود الإجراءات المناخية الوةنية أكثر فعفر

وفغ كلتا الحالتين، لا يمكن إبطال الالتيام باتخاذ إجراءات مناخية وةنية باعتبار أنّ هذا الإجراء لن  (ب)

ا على وقف تغير المناخ. وصحيح أن ألمانيا لن تكون قادرة بمفردها على منع تغير المناخ  يكون قادرل

هذا. ومن الواضح أن نشاةها المنفصل ليس العامل المسبب الوحيد الذي يحدد مدى تقدم التغير 

المناخغ وفعالية الإجراءات المناخية. ولا يمكن وقف تغير المناخ إلا إذا تل تحقي  الحياد المناخغ فغ 

% من انبعاثات 2لمانيا بنسبة جميع أنحاء العالل. ونظرال لمتطلبات التخفيض العالمية، فإن حصة أ

ةبعة  بالأرقام،ثانغ أكسيد الكاربون فغ مختلف أنحاء العالل )الوزارة الاتحادية للبيئة، العمل المناخغ 

ولكن إذا كانت تدابير العمل المناخغ فغ ألمانيا  ،بسيط( ليست سوى عامل 12، الصفحة 2020

 غير المناخ )]...[(.مدمجة فغ الجهود العالمية، فإنها قادرة على وقف ت

غازات الولا يجوز للدولة التهرب من مسؤوليتها بشأن الموضوع المطروح بالإشارة إلى انبعاثات  

 10 – 2019تشرين الأوّل 31، الحكل الصادر فغ VG Berlinمراجعة الدفيئة فغ ولايات أخرى )

K 412. 18 --  2005حييران  30فغ الصادر ؛ وكذلك المحكمة الإدارية الاتحادية ، الحكل 74الفقرة-

7 C 26/04 -  ، تشرين  2وعلى الحكل الصادر عن محكمة العليا لنيوزلندا فغ  35وما يليها الفقرة

ف. وعلى الحكل  133الفقرة  ، فغ CIV 2015-485-919 [2017 ]NZHC 733 2017الثانغ 

؛ 64، رقل 01/  200.178.245، 2018الأول  تشرين 9الصادر عن محكمة الاستئناف فغ لاهاي فغ 

؛ 5.7.7، رقل. 19/00135، 2019كانون الأول  20وعلى الحكل الصادر عن محكمة هولندا العليا فغ 

كانون الثانغ  17وأخيرال على الحكل الصادر عن محكمة استئناف الولايات المتحّدة للدائرة التاسعة فغ 

ك، فإن الاعتماد الخاص على (. بل على العكس من ذل19وما يليه  ، ص. 36082-18، رقل. 2020

المجتمع الدولغ يؤدي إلى ضرورة دستورية لكغ ينفذ الجميع الإجراءات المناخية على الصعيد الوةنغ 

 ضمن اتفاقية دولية حيثما أمكن ذلك. ولأن الدولة على وجه التحديد عاجية عن التعاون الدولغ من أجل

من القانون الدستوري والتغ  )أ( 20ية بموجب المادةّ تخاذ إجراءات مناخباالتنّفيذ الفعّال لالتيامها 
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يتعيّن عليها تجنب خل  حوافي للدول الأخرى لتقويض هذا التعاون. وينبغغ على أنشطتها الخاصة أن 

ولا سيما السعغ إلى تحقي  أهداف مناخية قائمة  -الإجراءات المناخيّة  بالنسبة الىتعيز الثقة الدولية 

 على المعاهدات  

ن أن تنجح فغ الوقت الذي تحافظ فيه على ظروف معيشية لائقة بما فغ ذلك ما يتعل  بالحريات يمك

الأساسية. أما من الناحية العملية، فإن حلّ مشكلة المناخ العالمغ يعتمد بشكل كبير على وجود ثقة متبادلة 

ا لتحقي  الأهداف.التغ سوف بأن الدول الأخرى        تجاهد أيضل

من اتفاق )أ( 2فاق باريس بشكل كبير على الثقة المتبادلة كشرة مسب  للفعالية. ففغ المادةّ عتمد اتيو 

% درجة مئوية والتغ من 2اتف  الأةراف على هدف مناخغ )وهغ ألّا تييد درجة الحرارة عن ، باريس

نشئ يصدد، درجة مئوية( من دون الالتيام بأية تدابير تخفيض محددة. وفغ هذا ال 1.5المحبذ أن تكون 

اتفاق باريس آلية ةوعية تحدد الأةراف بموجبها تدابيرها الخاصة لتحقي  هدف لوصول إلى درجة 

ومع ذلك، يجب أن تكون هذه التدابير شفافة. والغرض من أحكام الشفافية هو ضمان  الحرارة المتف  عليها.

المذكور )]...[(. وبناء على  قدرة جميع الدول على الوثوق فغ أن الدول الأخرى ستتصرف وفقلا للهدف

الثقة وتعيييها ضروري فغ استعداد الأةراف لتحقي  الهدف على أنه مفتاح لفعالية اتفاق  توفيرذلك، إنّ 

باريس. ففغ الواقع، تعتمد الاتفاقية بشكل كبير على الدول الفردية التغ تقدم مساهماتها الخاصة. وهذا الأمر 

من القانون الدستوري نحو  )أ( 20لأنّ العمل المشار إليه فغ المادةّ  مهل من منظور القانون الدسّتوري

 هذا الاتفاق.  يوجهّهالعمل المناخغ الفعال عالميلا 

الجملة الثالثة من الفقرة ( و1) 3ةالجملة الثالثة من الفقر ولا تستبعد المحكمة الدستورية الاتحادية مراجعة  (3)

من القانون الدستوري  )أ( 20المادةّ بأنّ  2على الملح   ناخ معطوفةالم( من القانون الفيدرالغ لحماية 1) 4

لا تتضمّن أيّ معيار يمكن تبريره والذيّ يسمح بتقييل أهداف محددة لخفض الغازات الدفّيئة فغ إةار القانون 

حكل  )أ( من القانون الدستوري هغ 20الدستوري، وإنما يضع تحديد هذه الأهداف فغ يد المشرّع. والمادةّ 

قابل للتقاضغ كما ينطب  الشغء نفسه على الالتيام باتخاذ الإجراءات المناخية الواردة فيها. ومن الواضح 

من القانون الدستوري يتطلب المييد من المواصفات. والأهمية الخاصة الممنوحة  )أ( 20أنّ مضمون المادةّ 

الدستوري )"]...[ تحمغ الدولة الأسس من القانون  )أ( 20للتشريع واضحة بالفعل من صياغة المادةّ 

الطبيعية للحياة ]...[ من خلال التشريع ]...["( على أن يتمتع المشرّع بصلاحية تحديد القانون )]...[(. 

هو إعلان غير مليم بل هو نص قانونغ  )أ( من القانون الدستوري 20المادة ومع ذلك، فإن هذا لا يعنغ أن 

تجارة الانبعاثات؛  - 110 ، 79 ,118المحكمة الدستورية الاتحادية رقل  قراراتمراجعة ومليم للمشرع )

 [. الإشارة الى الفقه فغ القانون الالمانغ]المراجع: 

من  )أ( 20المادةّ  المنصوص عليها فيوكما لا يجوز التخلغ عن هذا التأثير المليم بترك مهمة تحديد ولاية الحماية 

ا  )أ( 20)]...[(. وعلى الرغل من أن المادةّ ع وحده القانون الدستوري للمشرّ  من القانون الدستوري تمنح المشرّع دورل

ل من أجل توفير ثقل موازن للعملية السياسية. ويضع الدسّتور قيوداَ التغ  فغ تحديد المحتوى المادي، فإنها تفعل ذلك جيئيا

من القانون  )أ( 20المادةّ اذ تدابير حماية البيئة. ففغ تتمتع بها عملية صنع القرار السياسغ لتحديد ما إذا كان ينبغغ اتخ

لأن العملية السياسية الديمقراةية مرتبطة  ،الدستوري، تتطوّر مسألة حماية البيئة لكغ تصبح مسألة لها أهميّة دستورية

لجة المسائل البيئيّة على أسس قصيرة المدى بالدوّرات الانتخابية، مما يجعلها فغ خطر هيكلغ بأن تكون أقل استجابة لمعا

ليس لها بطبيعة الحال  -التغ ستتأثر أكثر من غيرها  -التغ يليم متابعتها على المدى الطويل. كما أن الأجيال المستقبلية 

 صوت خاص بها فغ صياغة البرنامج السياسغ الحالغ.
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جوهرية على اتخاذ القرارات  من القانون الدستوري قيودال  )أ( 20ففغ ظلّ الظروف المؤسساتية، تفرض المادةّ 

من القانون الدستوري فغ خطر الضياع  )أ( 20المادةّ الديمقراةية )]...[(. وسيكون الإليام للعملية السياسيّة المتوخى فغ 

إذا كان المضمون المادي لهذه المادةّ تلّ تحديده بشكل كامل من خلال العملية السياسية اليومية بنهجها الأقصر مدى 

 نحو المصالح المعبّر عنها بشكل مباشر.  وتوجهها

 

من القانون الدستوري تترك للمشرّع مجالال واسعلا للاستنباة. ومن حيث المبدأ، ليس من واجب  )أ( 20وغير أنّ المادةّ 

وما  من القانون الدستوري إلى حدود الاحتباس الحراري القابلة للقياس الكمغ )أ( 20المحاكل أن تترجل صياغة المادةّ 

يقابلها من كميات الانبعاثات أو تخفيضها. وفغ الوقت نفسه، هذه المادةّ تجبر الكل بالالتيام بالإجراءات المناخيّة. ففغ 

ا، يبقى للمحكمة الدستورية الاتحادية مراجعة ما إذا تلّ احترام حدود المادةّ  من القانون الدستوري  )أ( 20هذا الصدد أيضل

فردا بين أحكام القانون نباعتبارها استثناء م - من القانون الدستوري )أ( 20يشير إلى أن المادة )]...[(. وليس هناك ما 

 تتجاوز نطاق المراجعة القضائية فيما يتعل  بكيفية تفسير مضمونها التنظيمغ وتطبيقه. -الأساسغ 

 

ناخغ الوارد فغ المادةّ وقد صاغ المشرّع، فغ ممارسته لولايته وصلاحياته فغ تحديد القانون، الهدف الم (4)

( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ بالإشارة 1من القانون الدستوري فغ الجملة الثالثة من الفقرة ) )أ( 20

درجة الحرارة العالمية يجب ألّا تتجاوز درجتين مئويتين والتغ من المحبّذ أن إلى أن الييادة فغ متوسط 

ما قبل الصناعة. وهذا الأمر لا يتجاوز حاليا نطاق عمل المشرّع  درجة مئوية فوق مستويات 1.5تكون 

من القانون الدستوري. كما ان حدود درجات الحرارة المحددّة فغ الجملة الثالثة من  )أ( 20بموجب المادةّ 

( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ تعتبر المعيار المناسب بموجب القانون الدستوري ويجب 1الفقرة )

ا أساس مراجعة المحكمة الدستورية الاتحاديّة.أ  ن تشكل أيضل

( من القانون 1ويجب اعتبار حدود درجة الحرارة المنصوص عليها فغ الجملة الثالثة من الفقرة ) (أ)

الفيدرالغ لحماية المناخ بمثابة المواصفات المتعلقّة دستوريلا للهدف المناخغ الوارد فغ القانون 

الغرض من القانون الفيدرالغ لتغير  ( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ1) الأساسغ. فتحددّ الفقرة

 المناخ، وتتل صياغته على النحو التاّلغ )الترّكيي على الجملة الثاّلثة(: 

إنّ الغرض من هذا القانون هو توفير الحماية من آثار تغير المناخ على نطاق العالل بضمان تحقي  

خ والامتثال للأهداف الأوروبية. وكما يجب أن تؤخذ الآثار البيئية الأهداف الوةنية للمنا

وإنّ الالتزام هو أساس القانون وفقًا لاتفاق باريس،  والاجتماعية والاقتصادية فغ الاعتبار. 

درجة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، للحدّ من الزيادة في متوسط 

فوق مستوى   درجة مئوية 1.5ية إلى ما دون درجتين مئويتين، وإذا أمكن، إلى الحرارة العالم

وذلك لتخفيض آثار تغير المناخ فغ جميع أنحاء العالل، فضلال عن الالتيام الذي  ،ما قبل الصناعة

قطعته جمهورية ألمانيا الاتحادية على نفسها فغ مؤتمر قمة المناخ الذي عقدته الأمل المتحدة فغ 

بالسعغ إلى تحقي  هدف حياد الغازات الدفّيئة الطويل الأمدّ بحلول  2019أيلول  23رك فغ نيويو

 .2050عام 

( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ، تتل الاشارة إلى أنّ الالتيام هو 1وفغ الجملة الثالثة من الفقرة )

ر ود درجات الحرارة على أنها توفومن ثل، فإن القانون يهدف إلى فهل حد الأساس وفقلا لاتفاق باريس.

ل للعمل المناخغ. ل أساسيا  توجها

ولا يوجد أي هدف له ةابع أساسغ مماثل فغ أي مكان آخر فغ التشريع الألمانغ المتعل  بتغير المناخ. 

يجب أن يتل فهل حد درجة الحرارة المختارة بالفعل على أنه مواصفات الإجراء المناخغ المطلوب بموجب 

الدستوري بدلا من ان يكون مجرد تعبير عن الإرادة السياسية. وهذا يدعمه فغ المقام الأول أن القانون 

( من القانون الفدرالغ لحماية المناخ هو حدود درجات 1الهدف المناخغ المحدد فغ الجملة الثاّلثة من الفقرة )

 بصراحة كأساس.ورها المشرّع عمدا المتف  عليها دوليلا والتغ اعتب اتفاق باريسمن  )أ( 2الحرارة للمادةّ 

تتجاوز أهمية القانون الدستوري الموافقة التغ قدمتها الهيئة التشريعية الألمانية لاتفاق باريس بغية تمرير 

الموافقة. وفغ الواقع، إنّ هدف باريس يعتبر أساس للقانون الفدرالغ لتغير المناخ فغ ألمانيا وهو  قرار

ا وثيقلا بالا  من القانون الدستوري. )أ( 20لتيام فغ اتخاذ إجراءات مناخية ناشئة عن المادةّ مرتبط ارتباةل

ونظرال للبعد العالمغ الحقيقغ لتغير المناخ، لا تستطيع الدولة فغ نهاية المطاف أن تحق  هدف إبطاء تغير 

ولغ. وقد اتخذت من القانون الدستوري إلّا من خلال التعاون الد )أ( 20المناخ المنصوص عليه فغ المادة 



 

 

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. Rule of Law Programme Middle East and North Africa  48 

212 212 

213 

 

توفر الإةار الذي تعمل فيه الآن  ذيإجراءات لتحقي  هذه الغاية من خلال التصدي  على اتفاق باريس ال

ل فغ مجال العمل المناخغ  ل على الوفاء بالتياماتها الأكثر اتساعا من  )أ( 20المادةّ  المنصوص عليه فيأيضا

 2عتماد حدود درجات الحرارة المذكورة فغ المادةّ أعلاه(. وبا 201القانون الدستوري )مراجعة الفقرة 

حدد المشرّع المسار الأساسغ للقانون الوةنغ المتعل  بتغير المناخ فغ اتجاه يعطغ  اتفاق باريس،من (أ 1)

على نحو فعال بتفويضها الدستوري لاتخاذ إجراءات مناخية من خلال للامتثال الدولة الألمانية فرصة 

 ةار عمل دولغ.جهودها الخاصة ضمن إ

من أ( ) 20ولا يتمتع المشرّع بحرية تامة فغ تحديد الالتيام باتخاذ إجراءات مناخية بموجب المادةّ  (ب)

الحصول على درجة الحرارة الوارد فغ اتفاق باريس ومن ثل  القانون الدستوري. ومع ذلك، مع هدف

حاليلا فغ إةار حرية تحديد القانون  للقانون الفيدرالغ لتغير المناخ، يعمل المشرّعبشكل صريح اختياره 

من القانون الدستوري. ويشمل ح  المشرّع الهدف المناخغ المختار على أ( ) 20الممنوح بموجب المادةّ 

من القانون الدستوري. وتل اعتماد اتفاق باريس فغ كانون  )أ( 20النحو المنصوص عليه فغ المادةّ 

)اتفاقية  للمناخ لتغير لتغ تل جمعها استعدادلا لمؤتمر باريسعلى أساس النتائج العلمية ا 2015الأوّل 

 18، ص ،2015-2013الأمل المتحدة الإةارية بشأن تغير المناخ، تقرير حول حوار الخبراء المنظل 

(. وفغ رأي المدعّين، يجب أن يقتصر الاحتباس الحراري على الحد 108الفقرة  31، ص 5الرسالة 

ة. ان وجهة النظر هذه واسعة النطاق ويدعمها بشكل خاص التقرير درجة مئوي 1.5الأقصى وهو 

بشأن تأثيرات الاحتباس الحراري عند  2018الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 

كما إن تقييل التقرير الخاص بأن المخاةر المتعلقة بالمناخ على الأنظمة الطبيعية  درجة مئوية. 1.5

يعتبر أعلى فغ سيناريو الاحترار بمقدار درجتين  –لا سيما احتمال تخطّغ نقاة التحول  -والبشرية 

 القل . و أمر يثير( وهاعلاه 161الفقرة درجة مئوية )مراجعة  1.5مئويتين مما هو عليه فغ سيناريو 

غ ذكرتها وأوجه عدم اليقين الت مجالاتفغ اليقين الذي ينعكس فغ الفادح ومع ذلك، فغ ضوء النقص ال

مثل واجبات -من القانون الدستوري  )أ( 20الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن المادةّ 

أعلاه( تترك للمشرّع مجالال لتحديد الهدف  162)مراجعة الفقرة  -الحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية

مسؤولية السياسية )مراجعة قرارات المناخغ من حيث كيفية تقييمه للأخطار من خلال وجهة نظر ال

<(. وليس من الواضح أن حدود هذا الممر التشريعغ قد انتهُكت 39> 1 ,128المحكمة الدستورية 

 باختيار هدف باريس، على الأقل ليس فغ الوقت الحاضر.

المنشأ  ومع ذلك، فإن النتائج الجديدة والموثوقة بشكل كافٍ حول تطور ظاهرة الاحتباس الحراري البشري

من  )أ( 20وعواقبه وإمكانية التحكل فيه قد تجعل من الضروري وضع أهداف مختلفة فغ إةار المادةّ 

كما يخضع ذلك للمراجعة من جانب  عندما يؤخذ فغ الاعتبار قرار المشرّع. حتى ،القانون الدستوري

المشرّع تحت التيام دائل لاعتماد من القانون الدستوري  )أ( 20المحكمة الدستورية الاتحادية. وتضع المادةّ 

 ,130> 89 ,49قانون البيئة مع أحدث التطورات والنتائج العلمية )مراجعة قرارات المحكمة الدستورية 

أنه غير كافٍ بمن القانون الدستوري(. فإذا أثبت هدف الوصول  (1) 1< فغ الجملة الأولى من المادةّ 132

لمنع تغير المناخ فإنّ الالتيام الناشئ  اتفاق باريسمن (أ 1) 2المادةّ درجة الحرارة المتف  عليها فغ لحدود 

بإشراك المستوى الدولغ فغ السعغ إلى حل مشكلة المناخ تل القانون الدستوري من  "أ" 20 عن المادةّ

ا. وعلى وجه الخصوص، يتطلبّ بذل محاولات للتوصل إلى اتفاقيات دولية أكثر صرامة. أمّا  تعديله أيضل

ناحية أخرى، فإن أي إعادة توجيه نحو أهداف مناخية ضعيفة يجب أن تكون مبررة فغ ضوء المادةّ من 

بها[ المراجع: الإشارة الى الفقه فغ القانون من القانون الدستوري بسبب النكسة البيئية المرتبطة  )أ( 20

قانون الفدرالغ لحماية المناخ(، ( من ال3الجملة الثالثة )و( من اتفاق باريس 3) 4ومراجعة المادة ]الالمانغ

ا مما  كما لل تظهر النتائج الحديثة والمثبتة بشكل كاف فغ أبحاث المناخ أن الاحتباس الحراري أقل ضررل

 يه حاليلا.يخُشى عل

( من القانون 1)ج( وتعتبر حدود درجة الحرارة كأساس للعمل المناخغ فغ الجملة الثالثة من الفقرة ) 

من القانون الدستوري، وبدورها،  )أ( 20 المواصفات الدستورية الأساسية للمادةّ من المناخ الفدرالغ لحماية

توفر التوجيه الخاص بها بموجب القانون الدستوري. وهغ أيضا المواصفات المتعلقّة بولاية العمل المناخغ 

ة الدستورية الاتحادية من القانون الدستوري لغرض المراجعة من جانب المحكم )أ( 20الواردة فغ المادةّ 

من القانون الدستوري، فيما يتعل  بحماية الحيوان، ومراجعة  )أ( 20)بشأن التوصيف التشريعغ للمادةّ 

ولا يتل استبعاد تقييل الأحكام المطعون  > وما يليه ,  328< 293، 127قرارات المحكمة الدستورية رقل 

قابل هذا المعيار من خلال إمكانية المشرّع من إعادة فيها التغ تحكل كميات الانبعاثات المسموح بها م
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تعريف الهدف المناخغ الأساسغ باستخدام الأحكام هذه نفسها. وصحيح أن المشرّع يمكن أن يغير الهدف 

المناخغ الحاسل من خلال احترام قانون العمل المناخغ الناشئ عن الدستور. وبيد أن هذا لا يعنغ أن كل 

الإةار القانونغ القائل الذي يحدد الهدف الدستوري للمناخ يجب أن يعتبر على الفور حكل جديد يتعارض مع 

تحديدال من جانب المشرّع للولاية الدستورية لاتخاذ إجراءات مناخيّة. وإذا أراد المشرّع نقل قانون تغير 

فهغ موضع للنقاش  المناخ فغ اتجاه جديد بشكل أساسغ، سوف يحتاج هذا الواقع إلى الاعتراف بها وبالتالغ

من القانون الدستوري والاعتراف  )أ( 20السياسغ. والسبب وراء التركيي الصريح على التشريع فغ المادةّ

من  )أ( 20بصلاحية المشرّع لتحديد القانون هو أن الأهمية الخاصة للمصالح المحمية بموجب المادةّ 

التوفي  بينها بطريقة تخضع للمساءلة مع أية مصالح متضاربة يجب  الدستوري والتوتراتالقانون 

الديمقراةية، وعندها يوفر التشريع الإةار المناسب للقيام بذلك )]...[(. وتعطغ العملية التشريعية الشرعية 

بطبيعة وظيفتها العامة وبطبيعة  –المطلوبة لتحقي  التوازن الضروري للمصالح. وتضمن العملية البرلمانية 

ا فغ من  -المداولات العامّة خلال شفافيتها ومشاركة المعارضة البرلمانية باعتبار أنّ القرارات تنُاقش أيضل

أوساة الجمهور الأوسع، مما يهيئ الظروف التغ تكون فيها العملية التشريعية مسؤولة أمام المواةنين. 

 ن آرائه الخاص ونقلهايومع مساعدة التقّارير الإعلاميّة، توفّر هذه العمليّة الفرصة أيضَا للجمهور العام لتكو

 

 <1، 150 الأخرى والمراجع >274الفقرة  344< 246، 143الدستورية المحكمة  مراجعة قرارات) 

(. ومع ذلك، فإذا كانت شفافية العملية التشريعية 192الفقرة المراجع الأخرى .(>192وما يليه، المقطع  96

من القانون الدستوري تولغ هذه الأهمية لكغ  )أ( 20ووظيفتها العامة هما السبب ذاته الذي يجعل المادة 

يحددها التشريع، فإن أية إعادة توجيه للهدف الأساسغ لقانون تغير المناخ يجب أن يتل تناولها بطريقة عامة 

وإلا أن يعيد المشرّع تحديد الهدف الأساسغ المتعل  بالمناخ بطريقة شفافة ومعترف بها، وعليه   وشفافة.

 فاته الخاصة للهدف الناشئ عن القانون الدستوري.أن يلتيم بمواص

 

ومقارنةل بهدف الحدّ من الاحتباس الحراري إلى أقلّ من درجتين مئويتين والذي من المحبّذ أن يكون  ب ب(

( 1)4( والجملة الثالثة من الفقرة1)3درجة مئويّة، فلا يكمن التأّكّد حاليلا من أنّ الجملة الثانيّة من الفقرة  1.5

منصوص تنتهك الالتيام باتخاذ إجراءات مناخية  2ن القانون الفدرالغ لحماية المناخ معطوفة على الملح  م

 من القانون الدستوري. )أ( 20عن المادةّ  عليها في

 

ولكن من غير الممكن، فغ الواقع، أن نقيّل بشكل مباشر مدى دستورية كميات الانبعاثات المحددة فغ  (1)

معطوفة على من قانون تغير المناخ ( 1)4( والجملة الثالثة من الفقرة 1)3لفقرة الجملة الثانية من ا

مقارنة بمعيار هدف درجة الحرارة المتعلّ  بالدستور. ومن أجل العمل كمعيار لتقييل مستوى  2الملح  

انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون، يجب تحويل قياس درجة الحرارة إلى قياس للانبعاث الحراري. وعلى 

الرغل من الصعوبات الكامنة فغ التحديد الكمغ الدقي ، يتل استخدام نوع التحويل المذكور سابقلا فغ 

أ(. ومع ذلك، فإنّ عملية حساب المييانية المناخ )نهج مييانية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

 نطوي على إجراء تقييمات.المتبقية على أساس هذا التحويل )ب( تقترن بقدر كبير من عدم اليقين وت

ا بالكامل بشأن هذا الموضوع. وإذا  ولذلك، يبقى المشرّع محتفظلا بحريّة اتخاذ القرار غير أنّه ليس حرل

كانت البيانات الموثوقة تشير إلى إمكانية تجاوز حدود درجة الحرارة المذكورة فغ الدسّتور، فيجب 

 ة )ج(.أخذ هذه البيانات فغ الاعتبار ولو لل تكن دقيق

 

 1.5)أ( ويمكن تحويل حدود درجات الحرارة التّغ تقلّ عن درجتين مئويتين والتغ من المحبّذ أن تكون  

درجة مئوية إلى كمية انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون العالمية والتغ يمكن بعد ذلك توزيعها على الدول. وكما 

الكمية الإجمالية  العلاقة التقريبية للخطوة بين لوحظ بالفعل، إنّ هذا النوع من التحويل مسموح به بسبب

لانبعاثات ثانغ أكسيد الكربون البشرية المنشأ المتراكمة على مرّ اليّمن وزيادة درجة الحرارة العالمية 

(. ومن أجل إجراء هذا التحويل، فإن الخطوة الأولى هغ التأكد من كمية الانبعاثات 32)مراجعة الفقرة 

 –ييال من الممكن إنتاجها وإذا كان سيتل الاحتفاظ بدرجة الحرارة ضمن الحدود المحددة العالمية التغ لا 
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هذه الكميّة هغ المييانية العالمية المتبقية والمحددة لثانغ أكسيد الكربون. أمّا الخطوة الثاّنية تتمثلّ فغ تحديد 

المتبقية لثانغ أكسيد الكربون. كما نسبة تناسب كل ما ذكر سابقلا إلى ألمانيا وهذه هغ المييانية الخاصة 

حددت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مييانيات عالمية متبقية محددة لثانغ أكسيد الكربون 

لمختلف حدود درجات الحرارة ولاختلاف احتمالات حدوثها. وعلى هذا الأساس، قام المجلس الاستشاري 

ة لألمانيا. ولذلك، يمكن استخدام كلّ ما ذكر لقياس ما إذا كانت كميات باحتساب مييانية وةنية محددة متبقي

القانون الفدرالغ من ( 1)4( والجملة الثاّلثة من الفقرة 1)3الانبعاثات المذكورة فغ الجملة الثاّنية من الفقرة 

 متوافقة مع حدود درجات الحرارة. لحماية المناخ

[…] 

 

 

ا تحدد حجل المييانية العالمية المتبقية لثانغ )ب(وقدمت الهيئة الحكومية الدو  لية المعنية بتغير المناخ أرقامل

أكسيد الكربون لمختلف حدود درجات الحرارة ولمختلف احتمالات بقائها ضمن الحدود المذكورة. فعلى 

قد درجة مئوية، ف 1.5٪ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 67سبيل المثال، مع وجود احتمال للحد بنسبة 

ا منذ عام  ةن.  جيجا 420على أنها تبلغ  2018قدرت مييانية ثانغ أكسيد الكربون العالمية المتبقية اعتبارل

بأنها  2018أمّا بالنسبة لتحقي  هدف الوصول إلى درجتين مئويتين، فقد قدرت المييانية المتبقية منذ عام 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ خاص عن الاحتباس الحراري للهيئة  تقرير (جيجا ةن 1170تبلغ 

(. واستنادال إلى الأرقام التغ قدمّتها الهيئة 2.2، الجدول 108، ص 2الفصل  2018 درجة مئوية عام 1.5

مجلس الاستشاري بحساب المييانية الوةنية المتبقية المحددة القام  المناخ،الحكومية الدولية المعنية بتغير 

ن. ويستند ذلك، إلى تحقي  هدف الحد من ارتفاع فغ متوسط جيجا ة 6.7تبلغعلى أنها  2020منذ عام 

الخبراء  هذه. )مجلس% من نجاح العمليّة 67درجة مئوية مع احتمال بنسبة  1.75درجة الحرارة إلى 

الفقرة  88، 52، ص.2020التقرير البيئغ -لقضايا البيئة، من أجل سياسة بيئية حازمة فغ ألمانيا وأوروبا

111) 

ومن خلال ةرق احتساب  ،)ج( يتل احتساب مييانية المجلس الاستشاري باستخدام أرقام يمكن التحق  منها 

 75> 34 ،137 ؛226> <175، 125سليمة )بشكل أساسغ، مراجعة قرارات المحكمة الدستورية رقل 

والتغ تل التوصل إليها  علميلا،<(، ويتل الاستناد إلى افتراضات الهيئة الحكومية الدولية المبررة 82الفقرة

فإنه يحتوي على قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعل  بحجل  ذلك،باستخدام عملية ضمان الجودة. ومع 

وبالتالغ لا يسمح باستخلاص استنتاجات قانونية دقيقة  المتبقية،المييانيات العالمية )أ.أ( والوةنية )ب ب( 

ا يعنغ أن المييانية المتبقية يمكن أن تكون كذلك أصغر مما للغاية. تذهب الشكوك فغ كلا الاتجاهين. وهذ

الواردة فغ التقرير الخاص  خميناتمجلس الاستشاري )ج ج(. كما يجب أن تؤخذ فغ الاعتبار التاليفترضه 

حتى لو  للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتغ تشير إلى إمكانية حدوث أضرار لا رجعة فيها

 مؤهلة لاستنتاجات علمية تل التحق  منها بشكل شامل )د د(.لل تكن 

 

، استند المجلس الاستشاري فغ حساباته إلى بيانات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بداية" )أأ(

عام، بشكل ثانغ اكسيد الكربون. تكون هذه البيانات موثوقة ل بالمييانية العالمية المتبقيةالموثوقة فيما يتعل  

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هغ نتيجة محددة لضمان جودة العمليةّ هذه.  وتكون تقديرات

تصوغ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقييماتها بعد إجراء تقييل مكثف للبحث العلمغ.  كما

 أعلاه(. وما يليها 16 فقرةمراجعة ال)مؤكّد. فيصبح شفافلا عندها أي قرار غير 

وتلفت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ انتباهها إلى قدر كبير من عدم اليقين. ولا جدال فغ أنه 

يمكن، من حيث المبدأ، إجراء تحويلات بين الكمية الإجمالية للانبعاثات البشرية المنشأ لأهل غازات ثانغ 

ومع ذلك، وبسبب تعقيد النظام المناخغ، هناك  ع درجة الحرارة العالمية.أكسيد الكربون الدفيئة وارتفا

. وتوجد شكوك بشأن كيفية استجابة والاحترارغموض فغ كيفية تقييل قوة الارتباة بين الانبعاثات التراكمية 

بشكل شكوك هذه ال تحدد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ انالمناخ لانبعاثات الغازات الدفّيئة. 

ن من ثانغ اكسيد الكاربون فغ أي من ة جيجا 400كمغ على أنها تتيح إمكانية حدوث اختلافات تبلغ 

من ثانغ أكسيد الكربون فغ  ةن جيجا 250التاريخغ تباينلا يبلغ  الاحترارالاتجاهين. وتفسّر الشكوك حول 
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د الكربون من الذوبان المستقبلغ للتربة الإةلاق الإضافغ المحتمل لثانغ أكسي انو  أي من الاتجاهين.

ن من ة جيجا 100المييانية بنسبة تصل إلى  لّ يقلقد الصقيعية وإةلاق غاز الميثان من الأراضغ الرةبة 

 ثانغ أكسيد الكربون.

 

 

وكما أن المدى الذي يمكن أن تصبح فيه إزالة ثانغ أكسيد الكربون من الغلاف الجوي )ما يسمى 

ا )مراجعة تقرير الهيئة الحكومية بتكنولوجيات الان بعاثات السلبية( ممكنلا فغ المستقبل هو غير واضح أيضل

درجة مئوية، ملخص لواضعغ  1.5الدولية المعنية بتغير المناخ الخاص عن الاحتباس الحراري البالغ 

ألمانيا بيئية حازمة فغ  لسياسة، البيئيةمجلس الخبراء للقضايا وعلى  16ص.  ،2018السياسات، عام 

(. وإذا تمت مقارنة التناقضات وما يليها 16الفقرة. وما يليها  44ص.، 2020البيئغ  وأوروبا، التقرير

درجة مئوية،  1.5٪ هدف الحد من الاحتباس الحراري العالمغ إلى 67المحتملة مع احتمال تحقي  بنسبة 

نية العالمية المتبقية لثانغ أكسيد الكربون عندها تقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المييا

ا من عام  ن، أمّا لتحقي  هدف درجتين مئويتين تقدر المييانية المتبقية ة جيجا 420بأنها تبلغ  2018اعتبارل

ا من عام   ن، وحيث تكون نسبة الشكوك كبيرة. ة جيجا 1،170تبلغ  على أنها 2018بدءل

 

الواردة فغ التقرير الخاص للهيئة  تخميناتلمستوى من الدقّة مثل اللا توجد بيانات أخرى تقدم نفس ا     

من الممكن أن تقدم معلومات بأكثر دقّة. ولا  هالحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بل على العكس، لأن

 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الشكوك المعلن تخميناتيوجد سبب واضح للشك فغ تجاوز 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  تخميناتوبينما يرى المدعّون دلائل تشير إلى أن  عنها مسبقلا.

كثيرة للغاية، فإنهل لا يشكون فغ أنها تقدم انعكاسلا دقيقلا للمعرفة العلمية الحالية، وكما لا تشك الحكومة 

ا. فهغ ببساةة تعتبر أن هناك  .  تخميناتالعديد من الشكوك لاستنتاج ال الاتحادية فغ ذلك أيضل

 

)ب ب( وتستند الاستنتاجات الإضافية للمجلس الاستشاري فيما يتعل  بالمييانية الوةنية المتبقية إلى  

 ومع ذلك، فهغ تحتوي على تقييمات وشكوك. افتراضات يمكن التحق  منها وإلى عمليّات حسابيّة سليمة.

 

اب الحصة الوةنية من المييانية العالمية المتبقية لثانغ أكسيد الكربون باستخدام وعلى سبيل المثال، يمكن حس

ا لنصيب الفرد من قانون الانبعاثات   -ةرق توزيع مختلفة. واتخذ المجلس الاستشاري وفقلا لتوصياته نهجل

٪ من إجمالغ 1.1ألمانيا البالغة  نسبةوبناءل عليه استخدم  -أي التوزيع على أساس الحجل الحالغ للسكان 

، مجلس الخبراء لقضايا البيئة لسياسة بيئية حازمة فغ ألمانيا وأوروبا،كأساس  2016سكان العالل فغ عام 

ة، ص. الخبراء لقضايا البيئ )مجلس، كما يمكن تصور أساليب توزيع أخرى (51ص  ،2020التقرير البيئغ

المادةّ استخلاص أية آلية دقيقة من ولكن لا يمكن  (>وما يليه ZUR 2019، 259 >263، وينتر، 48

العبء  نسبةمن القانون الدستوري. وعلى وجه الخصوص، لا تحدد هذه المادةّ من القانون الدستوري  )أ( 20

الإجمالغ التغ ستكون مناسبة لألمانيا على ضوء اعتبارات الإنصاف. ومع ذلك، لا يسمح بموجب القانون 

مطلوبة بشكل تعسفغ أي من دون وجود أيّ مبرّر له. وكما لا يمكن إلغاء الدستوري اختيار مساهمة ألمانيا ال

ألمانيا من عبء  نسبةالالتيام الدستوري المحدد بخفض انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون بمجرد اعتبار بأن 

من  )أ( 20التخفيض ومن المييانية العالمية لثانغ أكسيد الكربون من المستحيل تحديدهما. وبما أن المادة 

ل بتحقي  هدف المناخ من خلال التعاون الدولغ، فلابد من تحديد  ل التياما القانون الدستوري تتضمن أيضا

مساهمة ألمانيا فغ هذا الصدد على نحو يعيز الثقة المتبادلة فغ استعداد الأةراف لاتخاذ إجراءات، ولا 

لاص بعض المؤشرات المتعلقة وكما يمكن استخ  أعلاه(. 203تخل  حوافي لإضعافه. )مراجعة الفقرة 

المسؤولية حول مبدأ  اتفاق باريسمن  4( 4( والمادةّ )2) 2بطريقة التوزيع من القانون الدولغ، مثل المادةّ 

ا على المادةّ  من اتفاقية الأمل المتحدة  4و 1رقل  3المشتركة والمتباينة فغ القانون الدولغ للبيئة والاةلاع أيضل

، 1784، ص. 1993لعام  IIالجريدة الرسمية ) 1992أيّار عام  9مناخ المؤرخة فغ الإةارية بشأن تغير ال

UNTSوكذلك من الجيء الثاّلث من 1994عام  أيّار 21والتغ دخلت حيي التنفيذ فغ    (107. ، ص ،)

 اتفاق باريس(. مقدمة 
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ل على خيار توسيع المييانية الوةنية المتبقية عمل  ل وينص اتفاق باريس أيضا من خلال تحويل الفائض من خفض ، يا

إنشاء نظام ممكنا" . ومع ذلك، لل يكن حتى الآن (اتفاق باريسمن  (4( و )2) 6الانبعاثات من أةراف أخرى )المادة 

مراجعة مطبوعات البرلمان الاتحادي الالمانغ اعتماد موثوق به لتخفيضات الانبعاثات القابلة للتداول دوليلا )

من الممكن استخدام نظام التحويل كان . وليس واضحا فغ الوقت الحاضر ما إذا ا يليه(وم 1، ص 19/15906

ا فغ المستقبل. ونظرال لجهود التخفيض الكبيرة التغ ستظل إلي ية ماوالاعتمادات لتوسيع المييانية الوةنية توسيعلا كبيرل

اتفاقية الأمل المتحدة  مراجعةة الحرارة )على المجتمع الدولغ أن يبذلها من أجل تحقي  هدف اتفاق باريس بشأن درج

ل بموجب اتفاق باريس، تقرير توليفغ أعدته الأمانة فغ عام  ، 2021الإةارية بشأن تغير المناخ، المساهمات المحددة وةنيا

  فمن المرجح أن تكون المنافسة شديدة على خفض الفائض القابل للتحويل. (،13، الفقرة 5الصفحة 

 

ا احتمالويعتبر توسيع ال قانون  مراجعة) مييانية الوةنية المتبقية من خلال ما يسمى بتقنيات الانبعاثات السلبية أيضل

(. 1726، الجريدة الرسمية للقانون الفيدرالغ الألمانغ، ص 2012نيسان  17تخيين ثانغ أكسيد الكربون الصادر فغ 

قنيات الانبعاثات السلبية على نطاق واسع وليس فقط فغ ومع ذلك، من المستحيل حاليلا افتراض إلى أي مدى سيتل تنفيذ ت

قضايا العلى الرغل من  -التطبيقات المعيولة فغ ضوء المخاوف البيئية والتقنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

 أعلاه(. 33)مراجعة الفقرة  ان تطرأالتغ يمكن  ةالدستوري يةالقانون

 

والتقييمات فغ حسابات المجلس الاستشاري لا تؤدي إلى الاستنتاج الحتمغ بأن  )ج ج( ومع ذلك، فإن وجود الشكوك 

احتمالات الانبعاث المتبقية ستكون فغ الواقع أكبر مما كان متوقّعلا سابقلا. وتسير حالات عدم اليقين التغ ينطوي عليها 

ا تحديد المييانية العالمية المتبقية وتوزيعها على الدول الفردية فغ كلا الا تجاهين. وهذا يعنغ أنها يمكن أن تؤدي أيضل

. وبالتالغ، فغ حين أنه لا يمكن استبعاد أن المييانية المتبقية لألمانيا قد تكون فغ الواقع أكبر من المييانية تقييل وافرإلى 

ا أن تكون المييانية الأساسية أصغر.   المحسوبة، يبدو بشكل عام أنه من الممكن أيضل

 

لرغل من أن التقدير الكمغ المحدد للمجلس الاستشاري للمييانية المتبقية يحتوي على العديد من الشكوك، وعلى ا (د.د ) 

ا لاستمرار الشّك  بدقة إلا أنه يجب أن يؤخذ فغ الاعتبار من خلال أهداف التخفيض المنصوص عليها فغ التشريع. ونظرل

من القانون  )أ( 20فإنّ المادةّ الحراري،يد الكربون والاحتباس فيما يتعل  بكيفية تحديد العلاقة بين انبعاثات ثانغ أكس

بشأن الحقوق الأساسية،  <؛39، 128رقل التقييل. )مراجعة قرارات المحكمة الدستورية  سلطةلمشرّع لتترك  الدستوري

الانبعاثات <(. ولا يمكن حاليلا تحديد حجل مييانية وما يليه 141> 130، 83<؛ وما يليه 131> 89، 49وعلى رقل 

 ، علىالمتبقية المطلوبة للامتثال لحدود درجة الحرارة بدقة كافية لتمكين حجل المييانية الذي حدده المجلس الاستشاري

أن يكون بمثابة معيار رقمغ دقي  لمراقبته من جانب المحكمة الدستورية الاتحاديّة. ومع ذلك، فإن المشرّع ليس حرال 

ل عندما يتعل  الأمر با ستخدام التقييل المذكور. بدلال من ذلك، إذا كانت هناك حالة من الشكوك العلمية فيما يتعل  تماما

وخاصة -تضع قيودلا على قرارات المشرّع من القانون الدستوري )أ( 20بالعلاقات السببية ذات الصلة بالبيئة، فإن المادةّ 

ا بالرعاية على المشرّع، على القرارات التغ تترتب عليها عواقب لا رجعة فيها بالنسبة ل  لبيئة ــ وتفرض واجبلا خاصل

 

المراجع: <؛ 37>1، 128قرارات المحكمة الدستورية رقل مراجعةبما فغ ذلك المسؤولية تجاه الأجيال المستقبلية. )

يأخذ فغ الألمانغ[(. وفغ الواقع، يعتبر واجب الرعاية الخاص أنه يجب على المشرّع أن  الإشارة الى الفقه فغ القانون

الاعتبار المؤشرات التغ تشير إلى إمكانية حدوث إعاقات خطيرة أو لا رجعة فيها، ةالما أنها مؤشرات موثوق بها بما 

( من الاتفاقية الإةارية بشأن تغير المناخ، لا ينبغغ 3) 3لمادةّ للجملة الثانية من افيه الكفاية. وعلاوة على ذلك، ووفقلا 

قين العلمغ التام كسبب لتأجيل التدابير الاحترازية حيث توجد تهديدات بحدوث أضرار "جسيمة استخدام الافتقار إلى الي

الهيئة  خميناتأو لا رجعة فيها". وفغ ضوء مخاةر تغير المناخ التغ لا رجعة فيها، يجب أن يأخذ القانون فغ الاعتبار ت

لمية المتبقية لثانغ أكسيد الكربون وعواقبها على مييانيات الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن حجل المييانية العا

ذا كانت هذه تشير إلى إمكانية تجاوز إ -الاجراءخلال ضمان جودة من  -المنتجة تخميناتلالانبعاثات الوةنية المتبقية ل

 حدود درجة الحرارة ذات الصلة دستوريلا.

 

من القانون الفدرالغ لحماية  2الملح   ( معطوفة على1) 4من الفقرة( والجملة الثالثة 1)3تفغ الجملة الثانية من الفقرة  (2)

لا تستطيع المحكمة الدستورية الاتحادية  للمشرّع،الممنوحة  بعين الاعتبار الصلاحيةما هو مطلوب. ومع الأخذ المناخ 

 المنصوص عليها فيناخية فغ الوقت الحالغ التأكد من أن هذه الأحكام تنتهك الالتيام الدستوري باتخاذ الإجراءات الم

 .الدستوريمن القانون  )أ( 20المادةّ 
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)أ( ومع ذلك، لا يبدو مؤكدلا أنه يمكن الالتيام بالمييانية المتبقية على أساس هذه الأحكام. فإذا تلّ أخذ الكميّة المحددّة من 

ا من عام المييانية الوةنية المتبقية لثانغ أكسيد الكربون والتغ لا تيال متاحةل اعتب جيجا ةن  6.7على أنها تبلغ  2020ارل

تماشيا مع حساب المجلس الاستشاري للهدف المتمثل فغ الحد من الييادة فغ المتوسط العالمغ لدرجة الحرارة إلى  -

ير التقر -مجلس الخبراء لقضايا البيئة -%. )لسياسة بيئية محددة فغ ألمانيا وأوروبا67احتمالية درجة مئوية بنسبة  1.75

 2030وسيتل بالفعل استخدام هذه المييانية المتبقية بشكل كبير بحلول عام  (.111 مقطع، ال88-52، ص. 2020البيئغ 

( من القانون الفيدرالغ 1)4من الفقرة من خلال كميات ثانغ أكسيد الكربون المسموح بها والمذكورة فغ الجملة الثالثة 

 .2الملح   معطوفة على لحماية المناخ

 

من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ   تضيف  4فغ الفقرة  2 كميات الانبعاثات المذكورة سنويلا ولكل قطاع فغ الملح  إنّ 

جيجا ةن تقريبلا )مع العديد من الشكوك بسبب عدم تحديد كميات الانبعاثات لقطاع الطاقة فغ جميع  7ما يصل إلى 

ا  بما "يعادلسمى الأنحاء(. ومع ذلك، يشير هذا الرقل إلى ما ي غازات الثانغ أكسيد الكربون". وهذا يعنغ أنه يشمل أيضل

من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ(.  2رقل  فقرةالدفيئة الأخرى إلى جانب انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون )مراجعة ال

ا لمدتّها القصي لل يتل تضمينها فغ كيفية  -رةلذلك، بسبب الخصائص المختلفة لهذه الغازات الدفيئة الأخرى وخصوصل

حساب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أو المجلس الاستشاري للمييانية المتبقية. ففغ ألمانيا، يمثل ثانغ 

 العبارات الواردة٪ من إجمالغ انبعاثات الغازات الدفيئة )مجلس الخبراء لقضايا البيئة، 88أكسيد الكربون حاليلا حوالغ 

مما جيجا ةن  7والتغ يبلغ مجموعها حوالغ  2(. وفقلا لذلك، فإن انبعاثات الغازات الدفّيئة المذكورة فغ الملح  .40ص

 جيجا ةن من انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون.  6ثانغ أكسيد الكربون، ستحتوي على  يعادل

 

ربون المتبقية والمحسوبة من جانب المجلس وهذا يعنغ أنه سيتل ترك أقل من جيجا ةن واحد من مييانية ثانغ أكسيد الك

من القانون الفيدرالغ لحماية  4من المادة  2 لح . ولل تدرج بعد فغ الم2030جيجا ةن بعد عام  6.7الاستشاري والبالغة 

من انبعاثات ثانغ أكسيد الكاربون الإضافية الناجمة عن استخدام الأراضغ وتغيير استخدام الأراضغ  مجموعة خالمنا

مطبوعات البرلمان  على مراجعةلأحراج، أو الانبعاثات الناجمة عن الطيران الدولغ والنقل البحري المناسبة لألمانيا )وا

 ما يليه(.و 26ص  ،19/14337   الاتحادي الالمانغ

 

 والتغ تخفض المييانية المتبقية بشكل أكبر. 

ا بعد عام ومن أجل عدم تخطّغ حدود المييانيّة المحددّة، يجب بالتالغ ا والذي من  2030لوصول إلى الحياد المناخغ فورل

ا بنسبة  ٪ 55المرجّح ألّا يحصل. ويتطلب مسار التخفيض المنصوص عليه فغ القانون الفيدرالغ لتغير المناخ تخفيضل

درالغ لحماية قانون الفالمن  (1)3)الجملة الثاّنية من الفقرة 1990مقارنة بعام  2030فغ مستويات الانبعاثات بحلول عام 

(. ومع ذلك، لا تيال مستويات الانبعاثات هذه بعيدة جدلا عن الحياد المناخغ. ومن الناحية الواقعية، فإن الانتقال لمناخ

ا عن  -إلى الحياد المناخغ سيظل فغ حاجة كبيرة إلى الوقت بسبب المسائل التقنية ذات الصلة  بصرف النظر تمامل

جيجا  6.7كاد يكون من المؤكد أنه سيتل تجاوز مييانية ثانغ أكسيد الكربون المتبقية البالغة وي التحديات المتصلة بالحرية.

درجة  1.75ةن. ومع ذلك، إذا كانت المييانية الوةنية المتبقية تستند إلى هدف أكثر تساهلال بدرجة حرارة تتراوح بين 

انية الوةنية المتبقية المحسوبة باستخدام منهجية ، فلن يبدو من المستحيل البقاء ضمن المييمئويتينمئوية ودرجتين 

، كلما ةالت المييانية المتاحة بعد 2030المجلس الاستشاري. فكلما استمر تخفيض كميات الانبعاثات السنوية بعد عام 

 فترة من السّنة نفسها.

 

 

ة على حدود درجة الحرارة البالغة وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري، باستناده إلى المييانية الوةنية المتبقي

ا بشكل خاص. 1.75 ا صارمل ويعرف الشرة القانونغ بأنه يحدّ من الاحترار إلى درجة ما  درجة مئوية، لل يتخذ نهجل

 1.75درجة مئوية. وبالتالغ، فغ حين أن الحد الأقصى البالغ  1.5دون درجتين مئويتين والتغ من المحبّذ أن تصل إلى 

بالتأكيد ضمن نطاق الحدود مسموح بها قانونلا، فإنه مع ذلك يفشل فغ تلبية متطلبات متابعة الجهود للحد  درجة مئوية يقع

ذلك على حد  تطبي . وييداد (اتفاق باريسمن  ( )أ(1) 2المادة مراجعة درجة مئوية ) 1.5من زيادة درجة الحرارة إلى 

 درجة مئوية ودرجتين مئويتين. 1.75أعلى يتراوح بين 

 

فغ نهاية المطاف، ليس من المؤكد حاليلا أن المشرّع قد تجاوز نطاق صنع القرار الذي يتمتع به بموجب القانون )ب(

فغ  2030الدستوري. وأي استنتاج تتوصل إليه المحكمة الدستورية الاتحاديّة بأن كميات الانبعاث المحددة حتى عام 
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معطوفة على الملح   ( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ1) 4من الفقرة  ( والجملة الثالثة1) 3الجملة الثانية من الفقرة 

 )أ( 20المادةّ  بموجبدة بموجب القانون الدستوري وهغ نفسها محدّ  -سوف تتجاوز مييانية ثانغ أكسيد الكربون  2

انغ أكسيد الكاربون العالمية من القانون الدستوري. وما يحول دون ذلك حاليا هو عدم اليقين فيما يتعل  بحجل مييانية ث

ا فيما يتعل  بحساب المييانية الوةنية المتبقية. كما هو صحيح أن المييانية المتبقية  المتبقية، مما يثير بدوره شكوكل

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير  تخميناتجيجا ةن التغ احتسبها المجلس الاستشاري على أساس  6.7البالغة 

الانبعاثات كميات ب 2030تقريبلا بحلول عام  استنقاذهادرجة مئوية، سيتل  1.75ء فغ حدود درجة حرارة تبلغ المناخ للبقا

وما يليها أعلاه(. ومع ذلك، فإن الشكوك المتعلقة بإمكانيات الانبعاثات  231)مراجعة الفقرة  2المحددة فغ الملح  

الحرارة المسموح بها تعتبر أفضل من أن تسمح بحجل المييانية  العالمية والوةنية التغ لا تيال متاحة ضمن حدود درجة

 الذي يحسبه المجلس الاستشاري بأن يكون بمثابة معيار رقمغ دقي  تراقبه المحكمة الدستورية الاتحادية.

 

عالمية المتبقية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن حجل المييانية ال تخميناتأنه يجب أخذ  ،وكما هو صحيح

إلى جانب التحذير الضمنغ بشأن خطر تجاوز حدود درجة الحرارة ذات الصلة دستوريلا فغ  -لثانغ أكسيد الكربون

 أعلاه(.  229الفقرة مراجعة )الاعتبار. 

 

ثانية فغ ومع ذلك، لا يمكن فغ الوقت الحالغ التأكد من أن المشرّع قد انتهك واجب الرعاية هذا فيما يتعل  بالجملة ال

. أما المييانية 2( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ معطوفة على الملح  1) 4( وبالجملة الثالثة فغ الفقرة 1) 3الفقرة 

الهيئة الحكومية الدولية  تخميناتالمجلس الاستشاري على أساس قام باحتسابها جيجا ةن، التغ  6.7المتبقية البالغة 

 2030إلى حد كبير بحلول عام  ذدرجة مئوية، فستستنف 1.75قاء ضمن حدود درجة حرارة المعنية بتغير المناخ للب

وبالنظر إلى الشكوك فغ المييانية المتبقية،  ، ولكن لا يتل تجاوزها فغ الواقع.2بكميات الانبعاثات المذكورة فغ الملح  

ا من المحكمة ال ل ليتل اعتباره مرفوضل  دستورية الاتحادية بموجب القانون الدستوري.فإن خرق الالتيام لن يكون كافيا

ا أنّ، فغ ضوء الم "ما دون درجتين مئويّتين والتغ من  ايير التغ تتعلّ  بتحديد درجات الحرارة إلىعومن المهلّ أيضل

 بالنسبة جا ةنجي 6.7درجة مئويّة"، أن المجلس الاستشاري لل يحسب مييانيته الوةنية البالغة  1.5المحبّذ أن تكون 

المحكمة  1و 78/20 المحكمة الدستورية الاتحادية   1إلى درجتين مئويتين كما يفترض أصحاب الشكوى فغ الإجراءات 

 درجة مئوية المعروفة بالدرجة الأكثر صرامة. 1.5ولكن إلى  ،96/20الدستورية الاتحادية 

 

وصفتها دراسات  ، قدمنتشرة حاليال فغ ألمانيا)ج ج( وفغ بعض الشكاوى الدستورية، يشار إلى أن الإجراءات المناخية ال 

على النحو المحدد فغ  1990مقارنة بعام  2030% بحلول عام 55مختلفة بأنها غير كافية للالتيام بالتخفيض بنسبة 

الوضع  أنّ هذا وييُعل(، وما يليها 169لفقرة )مراجعة ا( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ 1)3الجملة الثانية من الفقرة 

( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ لن يعتبر فغ حد 1) 3 الفقرةغير دستوري. ومع ذلك، فإن انتهاك الجملة الثانية من 

ا مشتقلا 1)3ذاته انتهاكلا للقانون الدستوري. والجملة الثانية من الفقرة  ( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ ليست معيارل

من القانون الدستوري لأنها على عكس الجملة  )أ( 20عن المادةّ  المنصوص عليه فيمل المناخغ من تحديد ولاية الع

 مراجعةيشير إلى هدف المشرّع المتعل  بالمناخ فغ مجمله ) المناخ لا( من القانون الفيدرالغ لحماية 1الثالثة من الفقرة )

ه منذ البداية سيتل تعديل الإجراءات المناخية الوةنية أعلاه(. وبغض النظر عن ذلك، لا يمكن استبعاد أن 209الفقرة 

من خلال التعويض عن أي عجي فغ التخفيض خلال هذه  2030المحددة بحيث يتحق  هدف التخفيض المحدد لعام 

عن حدوث أي تغيير خلال  من القانون الفدرالغ لحماية المناخ للتعويض (1)4الفترة. وتنص الجملة الأولى من المادةّ 

 .2030ترات السنوية حتى عام الف

 

لتيامات العقلانية"(. ولا ينشأ عن المادةّ الا)دد( لل ينتهك المشرّع التياماته بتقديل مبرر منطقغ للإجراء التشريعغ )" 

من القانون الدستوري أي التيام منفصل، جنبلا إلى جنب مع متطلباته الموضوعية للتحقي  فغ الحقائ  ولتوضيح  )أ( 20

 على الأقل ليس لما هو مذكور هنا. -باب الأس

                                                                         […]         

ل بالحد من الييادة فغ درجات الحرارة على نحو  بقى( ومع ذلك، يه.ه)  وهو هدف  -درجة مئوية  1.5المشرّع مليما

( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ(. 1من الفقرة ) )الجملة الثالثة من القانون الدستوري )أ( 20صاغه عند تحديد المادةّ 

( من 1) 3فغ الجملة الثانية من الفقرة  2030٪ المحدد لعام  55تشير إلى أن التخفيض بنسبة  مقترحة وهناك مؤشرات

تباس الحراري إلى ما دون درجتين مئويتين والتغ من بهدف الحد من الاح اعداده يتل المناخ للالقانون الفيدرالغ لحماية 

درجة مئوية. وبدلال من ذلك، تشير المعلومات القديمة إلى أن التخفيض المحدد كان مرتبطلا بالأساس  1.5المحبّذ أن تكون 

م الكمية أعلاه(. ويتف  ذلك مع حقيقة أنه سيكون صعبا للغاية، استخدا 166الفقرة  مراجعةبحدود درجتين مئويتين )

الملح   المناخ معطوفة على( من القانون الفيدرالغ لحماية 1) 4الإجمالية للانبعاثات المحددة فغ الجملة الثالثة من الفقرة 
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، للبقاء ضمن المييانية المتبقية التغ يحسبها المجلس الاستشاري على أساس تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية 2

 درجة مئوية.  1.75م بهدف الوصول إلى بتغير المناخ للالتيا

 فغ حين أنه يبدو ممكنلا البقاء ضمن المييانية المتبقية المرتبطة بدرجتين مئويتين.

 

 معطوفة على( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ 1)4 الفقرة( والجملة الثالثة من 1)3 فقرة)ب(إنّ الجملة الثانية من ال 

كفاية  واضحة المعاللورية لأنها تؤدي إلى تعرض الحقوق الأساسية للمخاةر المستقبلية غير تعتبر غير دست 2الملح  

فغ الوقت الحاضر. وفغ هذا الصدد، انتهك المشرّع واجبه، الناشئ عن مبدأ التناسب، لضمان تقليل انبعاثات ثانغ أكسيد 

موزعة  من القانون الدستوري، )أ( 20المادةّ  بموجب ةدستورية الكربون إلى درجة الحياد المناخغ الذي يعتبر ضروري

 وما يليها أعلاه(. 192إلى احترام الحقوق الأساسية )بشأن المتطلبات، مراجعة الفقرة موجهة على مدار الوقت بطريقة 

 

ة الثالثة ( والجمل1)3فغ الجملة الثانية من الفقرة المنصوص عليها  2030)أ أ( إنّ كميات الانبعاثات المحددة حتى عام  

، تضي  إلى حد كبير إمكانيات الانبعاثات 2الملح  معطوفة على ( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ 1)4من الفقرة 

 1.5التغ ستكون متاحة بعد ذلك للبقاء ضمن حدود درجات الحرارة ما دون درجتين مئويتين والتغ من المحبّذ أن تكون 

من القانون الدستوري. وفغ  )أ( 20للالتيام باتخاذ إجراءات مناخية ناشئة عن المادةّ  درجة مئوية والتغ تل تحديدها وفقا

ضوء التأثير المسب  على الحقوق الأساسية، لا يمكن تبرير ذلك إلا إذا تل اتخاذ تدابير احترازية كافية لضمان احترام 

 2031عام حتى  مدعّونخفيض التغ يواجهها الحتى يتسنى تخفيف أعباء الت الحرية عند الانتقال إلى الحياد المناخغ،

(. وهذا بدوره 2ومن الضروري وضع أف  تخطيط ملائل للتنمية ) (.1وكذلك المخاةر المرتبطة بالحقوق الأساسية )

 (.3يضع متطلبات محددة على المييد من هيكلة مسار التخفيض )

 

من النظّام العام للحد من انبعاثات  ن القانون الدستوريم )أ( 20ستكون الجهود المطلوبة كبيرة فغ إةار المادةّ  (1) 

ل مشاكل غير 2030غازات الدفيئة بعد عام  . ومن المستحيل تحديد ما إذا كانت ستكون بالغة الخطورة بحيث تستتبع حتما

لتيام باحتواء لحقوق الأساسية من منظور اليوم )أ(. ومع ذلك، فإن خطر الأعباء الجسيمة كبير. ونظرال للامتطابقة مع ا

مخاةر الإخلال الكبير بالحقوق الأساسية، فضلال عن الالتيام العام باحترام هذه الحقوق، فإن كميات الانبعاثات المحددة 

( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ 1)4(   والجملة الثالثة من الفقرة 1)3فغ الجملة الثانية من الفقرة  2030حتى عام 

ف   مع الحريات الأساسية فغ نهاية المطاف، التغ يحتمل أن تتأثر إذا اتخذت تدابير ايمكنها التو 2  الملح معطوفة على

 بطرق تحترم الحقوق الأساسية )ب(. 2030احترازية من أجل إدارة أعباء التخفيض المتوقعة بعد عام 

 

دون درجتين مئويتين والذي من المحبّذ  بالنظر إلى الهدف الدستوريل الهام المتمثل فغ إبقاء الاحتباس الحراري ما (أ)

درجة مئوية، فإن كمية انبعاثات ثانغ أكسيد الكربون التغ يمكن إةلاقها فغ الغلاف الجوي للأرض  1.5أن يكون 

( والجملة 1) 3وعملال بالجملة الثانية من الفقرة  لا تيال تمتثل للالتيام الدستوري باتخاذ إجراءات مناخية محدودة.

، فإن أوجه الانبعاثات المتبقية فغ ألمانيا سوف تتضاءل إلى حد 2لملح  معطوفة على ا( 1) 4ن الفقرة الثالثة م

ووفقلا لحسابات المجلس الاستشاري، إذا ما تل السعغ  كبير ــ بصرف النظر عن الحجل الدقي  للمييانية المتبقية.

سوف  2030ت الانبعاثات المتبقية بعد عام درجة مئوية فإن احتمالا 1.75% الوصول إلى 67إلى تحقي  بنسبة 

، فإنها لن 2031تكون ضئيلة فغ أفضل الأحوال. وفغ ضوء مستويات الانبعاثات التغ لا تيال متوقعة فغ عام 

 (.وما يليه أعلاه 231الفقرة  مراجعةتدوم إلا بالكاد لمدة عام إضافغ )

 

يجب الالتيام به بدقة، فإن جهود التخفيض  من القانون الدستوري )أ( 20وإذا كان نظام الانبعاثات الذي تتطلبه المادةّ 

ذات الأبعاد غير المعقولة من منظور اليوم ستكون ضرورية، خاصة وأن نمط الحياة لا ييال من المحتمل أن يتميي 

٪ فقط 55بة . كما سيتل تخفيض كميات الانبعاثات بنس2031بدرجة عالية من الاعتماد على ثانغ أكسيد الكربون فغ عام 

وحتى إذا أخذنا فغ  .) مناخ( من القانون الفيدرالغ لحماية ال1)3الجملة الثانية من الفقرة  مراجعة) 1990مقارنة بعام 

الفقرة مراجعة لا تحدد الأسبقية المطلقة للإجراءات المتعلقة بالمناخ  )أ(من القانون الدستوري 20المادةّ الاعتبار أن 

غلب على الحقوق الأساسية المتضاربة أو غيرها من المصالح أو المبادئ الدستورية تا حتما تأعلاه( التغ ستجعله 198

تعيزها واجبات الحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية بموجب  -والالتيام الدستوري باتخاذ إجراءات مناخية  الأساسية

د كبيرة على الحرية والتغ بالكاد تعتبر معقولة ( والتغ تتطلب قبول قيو1) 14( والمادة 2) 2الجملة الأولى من المادة 

 من منظور اليوم.

 

مع الالتيام بهدف  2030وغير أنه لا يمكن التأكد من المدى الدقي  لإمكانيات الانبعاثات التغ ستظل متاحة بعد عام 

ل  دقيقة بسبب الشكوك  امبأرق بدقةباريس لأن المييانية المتبقية لا يمكن، لأغراض القانون الدستوري، تحديدها كميا
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وما يليها أعلاه(. وإذا كانت المييانية الوةنية المتبقية أكبر بعدة جيجا ةن  224الفقرة  مراجعةوالتقييمات المتأصلة )

من  )أ( 20من الكمية التغ يحسبها المجلس الاستشاري، فإن تنظيل الانتقال إلى الحياد المناخغ بطريقة تمتثل للمادةّ 

والذي يتف  مع الحقوق الأساسية سيظل ممكنلا مع الأحكام المطعون فيها. ومع ذلك، يجب على  ريالقانون الدستو

مقدر من  مما هوالانتقال أن يبدأ فغ الوقت المناسب. وغير أنّ، ليس من المؤكد أن المييانية المتبقية ستكون أكبر 

ل ) علاه(. وفغ ظل هذه الظروف، يتعين على أ 228 مقطعال مراجعةالمجلس الاستشاري، كما وقد تكون أصغر حجما

 -بطرق تحترم الحقوق الأساسية 2030المشرّع أن يتخذ تدابير احترازية من أجل إدارة أعباء التخفيض المتوقعة بعد عام 

سواء بسبب الالتيام العام باحترام الحقوق الأساسية أو بسبب الالتيام بالحد من خطر حدوث انتهاكات كبيرة للحقوق 

 أعلاه(. 194مقطع ال مراجعةسية )الأسا

 

(  من الناحية العملية، يتطلب احترام الحرية المستقبلية البدء بالانتقال إلى الحياد المناخغ فغ الوقت المناسب. وفغ 2)  

شطة والاستهلاك، أي بصورة أساسية جميع الأن التحتية والإدارة والثقافةجميع مجالات الحياة كالإنتاج والخدمات والبنية 

والذي لا بد من بدء التطورات لضمان استمرار الاستخدام المجدي  -التغ لا تيال مرتبطة حاليلا بثانغ أكسيد الكربون 

ومع  للحرية المحمية بالحقوق الأساسية فغ المستقبل، ولكن بعد ذلك على أساس البدائل الخالية من ثانغ أكسيد الكربون.

لقدرة ولا المسؤولية الوحيدة عن توفير جميع التطورات التكنولوجية والاجتماعية ذلك، فإن الدولة نفسها ليست لديها ا

كثيفة الاحتباس الحراري وتجنبها، وإنشاء البنية التحتية اللازمة. وعلاوة على ذلك، لن اللاستبدال العمليات والمنتجات 

ا بشكل واقعغ على تحديد جميع التطورات المطلوبة فغ الأ حكام التشريعية. ومع ذلك فإن القانون يكون المشرّع قادرل

 مراجعةالدستوري يليم المشرّع بخل  الظروف الأساسية والحوافي التغ من شأنها أن تسمح بحدوث هذه التطورات )

 ]...[(.  من القانون الدستوري )أ( 20المادةّ وعلى  110، 79، 118الاتحادية قرارات المحكمة الدستورية 

 

ا . ولا يحدد القانون الأساسغ بدقةّ ما يجب تحديده من الاعداد، يتمتع المشرّع بقدر معين من ةرق وفغ هذا الصدد أيضل

 أجل خل  شروة مسبقة

 

ل. ومع ذلك، من أجل حدوث مثل هذا التطور  أي التطوير الذي يحترم  -وحوافي تؤدي إلى تطوير بدائل محايدة مناخيا

ا يقدمه المشرّع، بما فغ ذلك لفترة ما بعد عاميتطلب أساس -الحرية المستقبلية بشكل مسبقلا  ، من أجل البدء 2030ا توجيهل

وبالتالغ على أن يؤدي ذلك أيضا إلى درجة كافية من  فغ أقرب وقت ممكن فغ عمليتغ التطوير والتنفيذ المطلوبتين،

متوقع إعادة تشكيل بعض الإلحاح الإنمائغ واليقين التخطيطغ. وينشأ الإلحاح التنموي الضروري عندما يصبح من ال

المنتجات والخدمات والبنية التحتية والهيئات الإدارية والمراف  الثقافية وعادات المستهلكين والأمور الأخرى التغ لا 

تيال مرتبطة بثانغ أكسيد الكربون اليوم بشكل كبير. وعلى سبيل المثال، إذا حدد المشرّع فغ مرحلة مبكرة أن قطاع 

ا النقل سيكون تحت ت صرفه كميات انبعاثات سنوية صغيرة فقط ضمن فترة زمنيّة محددّة، فقد يوفر ذلك حوافي وضغطل

لتطوير تقنيات بديلة واعتمادها وما يرتبط بها من هياكل أساسية. وقد تؤدي الدلائل المبكرة على أن يتنقل ثانغ أكسيد 

ا إلى اتخاذ قرارات وتطو الذي الكربون رات رئيسية فيما يتعل  بالاختيار المهنغ، وبموقع أصبح أكثر تكلفة أو نادرل

العمل وأنماةه وبالعمليات التجارية وتنفيذها فغ الوقت المناسب بحيث تكون هناك أقلّ حاجة منذ البداية إلى التنقل. 

الكربون فبمجرد الوصول إلى النقطة اليمنية المحددة، سيكون عندئذٍ من الممكن خفض مييانية قطاع النقل لثانغ أكسيد 

 دون أي تقييد كبير للحريات.

 

إن التعييي المحتمل للابتكار الذي يمكن اكتسابه من تحديد أهداف الخفض فغ مرحلة مبكرة لن يكون بالضرورة لا 

معنى له حيث أن المشرّع يمكنه فقط تحديد أهدافه لألمانيا وأن ألمانيا أصغر من أن تبدأ بالتطورات الضرورية وتؤسسها 

واق الموجهة دوليلا. وفيما يتعل  بكيفية توجيه التطور المجتمعغ وأنماة المعيشة الفردية بأهداف تخفيض محددة، فغ الأس

ل، حيث يكون الابتكار مدفوعلا بالمصالح  يظل الإةار الوةنغ له أهمية قصوى. ولكن فغ مجال التنمية التكنولوجية أيضا

وةنية المليمة قد يكون لها تأثير ملحوظ. فمن ناحية، تولد السوق الاقتصادية، فمن المتصور أن مسارات التخفيض ال

ا فغ أماكن أخرى  وعلى أي حال، يتل  -الألمانية نفسها بالفعل ةلبلا قويلا. ومن ناحية أخرى، توجد تحديات مماثلة أيضل

 تقديل الأةر القانونية الوةنية فغ بيئة من تنسي  الأوروبغ والدولغ وتفاعلهما.

 

المعطوفة ( 1)4نون الفيدرالغ لتغير المناخ، يتل لفت الانتباه فغ هذا الصدد إلى الجملة الخامسة من الفقرة وفغ القا (3)

القانون الفيدرالغ لحماية المناخ، حيث نص المشرّع على تحديث مسار الحد من  (6)4الجملة الأولى من الفقرة  على

فإن أهداف التخفيض  ،( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ1)4من غازات الدفيئة. وعملال بالجملة الخامسة من الفقرة

ا من عام  والمحدد فغ الملح   2030أي بعد الانتهاء من مسار التخفيض المخصّص حتى عام  2031السنوية بدءل

موجب ( فغ الجملة الثالثة من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ، سوف يتل تحديثها من خلال مرسوم ب1) 4بالفقرة  2
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القانون الفيدرالغ لحماية من  (6) 4القانون الفيدرالغ لحماية المناخ وعملال بالجملة الأولى من الفقرة من  (6)4المادة 

ل كميات الانبعاثات المخفضة لفترات ما بعد عام  2025المناخ  يتعين على الحكومة الاتحادية فغ عام  أن تحدد سنويا

( من 1) 4بتحديد كميات الانبعاثات السنوية وفقلا للجملة الثالثة من الفقرة بموجب مرسوم. ويقوم المشرّع  2030

. وكما يمكن اختيار تقنيات تنظيمية أخرى من أجل تحديد 2الملح   معطوفة علىالقانون الفيدرالغ لحماية المناخ 

 أف  التخطيط اللازم. 

 

موجه الآن من خلال السماح بإصدار  2030عام  ولكن بما أن الطري  إلى تحديد سيناريو التخفيض فغ فترة ما بعد

على تمكين خل  ة لابد من أن يكون قادر هذه الاحكام، فإن المناخ( من القانون الفيدرالغ لحماية 6)4فغ المادةّ  مراسيل

 أف  التخطيط الذي يعيز التنمية والذي تتطلبه الحقوق الأساسية.

 

القانون الفيدرالغ لحماية  نم (1) 4ث المسار وفقلا للجملة الثالثة من الفقرة من الناحية العملية، هذا يعنغ أنه عند تحدي

، يجب صياغة مواصفات شفافة تشير إلى كيفية بناء إمكانيات الانبعاثات المتبقية ومتطلبات 2المناخ معطوفة على الملح  

لضروري للتطوير والتخطيط . وهذا وحده سيوفر التوجيه الأساسغ ا2030أقرب وقت ممكن بعد عام  التخفيض فغ

ا مطبوعات البرلمان الاتحادي مراجعةالأساسيين للتقنيات والممارسات المناسبة ) ، ص 19/14337رقل  الالمانغ أيضل

ل لهذه الغاية، لابد من صياغة أهداف التخفيض الإضافية المحددة عند تحديث المسار عملال بالجملة الثالثة 17 (. وتحقيقا

بحيث تكون قادرة على توفير التوجه  2الملح   المناخ معطوفة علىن القانون الفيدرالغ لحماية ( م1) 4من الفقرة 

 المشرّع. على عات  المطلوب. وهذا أيضا يقع إلى حد كبير

 

ومع ذلك، فمن الضروري بموجب القانون الدستوري أن يتل تحديد المييد من أهداف التخفيض فغ الوقت المناسب إلى 

، 2020تموز  31عن المحكمة العليا فغ أيرلندا، فغ  ، وأن تمتد بشكل كافٍ إلى المستقبل )حكل صادر2030بعد عام 

]...[(. وهذه هغ الطريقة الوحيدة لوضع أف  تخطيطغ قادر على توليد الحوافي والضغط وما يليه  6.45، رقل 205/19

. يجب أن تبدأ هذه التطورات فغ وقت قريب لبدء التطويرات الضرورية والمطولة فغ بعض الحالات على نطاق واسع

من المفهوم أنه عندما تمت صياغة القانون و .تجنب تقييد الحرية فغ المستقبل فجأة وبشكل جذري وبدون بدائل من أجل

 2050عام ل ، وحتى أيضا"2030بعد عام خفيض لل يكن من الممكن بسهولة تحديد مسارات الت المناخ،الفيدرالغ لتغير 

من القانون الفدرالغ لحماية  1)الجملة الثالثة من الفقرة ام الذي تل تحديده كهدف للوصول إلى الحياد المناخغ العوهو 

التوّقع بالتطورات الفنية والتحولات السلوكية بدقة كافية. وفغ أكثر السيناريوهات غير المواتية، يمكن  ولا يمكنالمناخ( .

ح مساراته قبل الأوان. وبدلال من ذلك، فإن المسارات التغ تل تحديدها فقط حتى حتى تبديد إمكانات التطوير إذا تل إصلا

، يجب تطويرها وتكييفها باستمرار مع مرور الوقت ضمن مراحل تدريجية وفغ الوقت المناسب. يجب أن 2030عام 

 يتل ذلك فغ وقت مبكر لتمكين تحديد آفاق تخطيط واضحة.

 

مييد من كميات الانبعاثات السنوية وأهداف التخفيض بتفصيل يتيح توجيهال محددال بما وبالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد ال

فيه الكفاية. وهذا وحده الذي سيؤدي إلى الحاجة الملحة للتخطيط، لأنه الوحيد الذي سيساعد على تحديد المنتجات 

من الواضح متى وكيف ستنتهغ . وبمجرد أن يصبح على نطاق واسعوالأنشطة التغ ستحتاج قريبا إلى إعادة تشكيل 

انبعاثات غازات الدفيئة، سيكون هناك احتمالية متيايدة لتأسيس تقنيات وسلوكيات محايدة مناخيال تتماشى مع مسار 

لا تيال  من القانون الدستوري )أ( 20المادةّ  المنصوص عليها فيالتطوير هذا. فإن الالتيام باتخاذ الإجراءات المناخية 

ن تتماشى أي مواصفات يتل وضعها للمستقبل مع مسار التخفيض الذي يؤدي إلى الحياد المناخغ مع حاسمة. ويجب أ

 البقاء ضمن مييانية الانبعاثات المتبقية.

 

)أ( من القانون الدستوري لا  20المادة  المنصوص عليها فيوضمن كل هذا، فإن الالتيام باتخاذ الإجراءات المناخية 

أن تتواف  أية مواصفات يتل وضعها للمستقبل مع مسار التخفيض الذي يؤدي إلى الحياد المناخغ تيال حاسمة. وكما يجب 

 مع البقاء ضمن مييانية الانبعاثات المتبقية.
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( وفغ 3)3والتغ حددّها المشرّع فغ الجملة الثانية من الفقرة -ويتطلب كل ذلك تخفيض كميات الانبعاث المسموح بها  

 –وإلا فلن يكون من الممكن تحقي  الحياد المناخغ  -( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ6)4ولى من الفقرة الجملة الأ

 كمياتهذا لا يستبعد إمكانية حمل ال (.اتفاق باريس( 3) 4مراجعة المادة فغ الوقت المناسب ) -الذي هو مطلب دستوري

من القانون الفيدرالغ  ( الجملة الأولى3) 4جه الخصوص فغ الفقرة على مدى السنوات التالية، على النحو المحدد على و

 ةالما استمرت الانبعاثات فغ الانخفاض بشكل عام.    لحماية المناخ

 

لتحديث  ( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ6) 4)ب ب( تعتبر التقنية التنظيمية المختارة فغ الجملة الأولى من الفقرة 

خلال تحديد كميات الانبعاثات السنوية ذات الحجل المتناقص والتغ تعتبر بالأساس مناسبة لتوفير مسار التخفيض من 

التوجيه لمييد من التطوير فغ المستقبل. وكما من الضروري توضيح ذلك. وغير أنّ، لل يتل تحديد عملية التحديث 

درالغ لحماية المناخ. ونتيجة لذلك، فإنها لا تفغ ( من القانون الفي6)4المحددة بشكل كافٍ فغ الجملة الأولى من الفقرة 

بالمتطلبات الدستورية لصياغة آلية تهدف إلى توفير التوجيه الكافغ لمييد من التطوير فغ المستقبل. وهذا ينطب  بغض 

نغ، يجب ومبدأ شرة الحكل القانومن القانون الدستوري ( 1) 80النظر عن أن المشرّع امتثل للجملة الثانية من المادةّ 

ا مفصلة أكثر حول حجل كميات الانبعاثات السنوية إذا استمرت فغ الاعتماد على مشاركة سلطة تنفيذية  أن تضع أحكامل

 وما يليها أدناه(. 259الفقرة مراجعة لإصدار المراسيل )

 

(1)  […]         

                                                                      

تحديث المواصفات مراسيل بغية فيما يتعل  برغبة المشرّع فغ مواصلة الاعتماد على مشاركة سلطة تنفيذية لإصدار الو (2)

، يجوز له أن يقوم بذلك من حيث المبدأ، ولكن امتثالا 2030المتعلقة بكميات الانبعاثات السنوية لفترات ما بعد عام 

بدأ شرة حكل القانونغ، يجب أن يضع إةارا قانونيا لحجل الكميات وممن القانون الدستوري ( 1.)80لأحكام المادة 

السنوية للانبعاثات نفسها. وقد تحدد هغ نفسها بصورة مباشرة الكميات السنوية للانبعاثات بخطوات تدريجية. وبدلال 

ل معايير أساسية يتعين على  وية. وكما أنّ المادةّ سلطة التنفيذية مراعاتها عند حساب الكميات السنالمن ذلك، يضع أيضا

 ( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ لا تفغ بعد بهذه المتطلبات الدستورية.6)4

 

 

وفغ الحالات التغ يتعين فيها إصدار أحكام تؤثر بشكل أساسغ على الحريات الأساسية وحقوق المساواة   […] (أ)

قرارات  مراجعةفغ المهمة التنظيمية ) سلطة تنفيذيةالللأشخاص المعنيين، لا يجوز فغ حد ذاته إشراك 

جب توضيح الأمور تو(. ومع ذلك، ي120مقطع ال وما يليها، 311 < 310، 147المحكمة الدستورية الاتحادية 

على شرة عدم وجود قيود وظيفية تقف فغ  –إذا تل توضيحها فغ التشريع البرلمانغ الرسمغ  -الأساسية 

المشرّع نفسه أو من خلال المواصفات التشريعية المفصلة بشكل مناسب إما مباشرة من قبل  -ةري  التشريع 

 حول محتوى التفويض والغرض منه ونطاقه لإصدار المرسوم.

 

المطلب بعد. وبقدر ما يستمر المشرّع فغ الاعتماد  المناخ بهذا( من القانون الفيدرالغ لحماية 6) 4تفِ المادةّ  لل (ب)

التحديد الإضافغ لكميات الانبعاثات السنوية، يجب عليه تحديد نطاق  على مشاركة السلطة التنفيذية فغ

التفويض بمييد من التفصيل عن ةري  تحديد حجل كميات الانبعاثات السنوية على الأقل، أو من خلال تحديد 

 السلطة التنفيذية المتطلبات بشكل مفصّل.

 

 

 

 

 

 

 

 

     […])أأ(   
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       […])ب ب(   

                                                                   

من ( 1) 80)ج ج( لا يمكن تعويض فشل المشرّع فغ سن إةار قانونغ كما هو مطلوب فغ الجملة الثانية من المادةّ  

)البوندستاغ( فغ مراسيل الحكومة الاتحادية كما هو  الالمانغ مشاركة البرلمان الاتحاديمن خلال القانون الدستوري 

( من القانون الفيدرالغ لحماية المناخ لأنه لا يمكن أن يعوض 6) 4منصوص عليه فغ الجملتين الثالثة والرابعة من الفقرة 

)البوندستاغ( لا  الالمانغ ة البرلمان الاتحاديعن عدم وجود إجراء تشريعغ و تأثيره الشرعغ )]...[(. فبمجرد مشارك

الاستثنائية لتحديد الكميات السنوية للانبعاثات. وكما أنّ مجرد المشاركة البرلمانية لا يمكن أن تحل محل  العدالة تعطغ

ل لتطبي  مبدأ شرة الحكل القانونغ )]... ل قويا  [(.العملية التشريعية التغ توفر وظيفتها العامة الخاصة سببا

 د.

I 

( من القانون الفيدرالغ لحماية 1)4( والجملة الثالثة من الفقرة 1) 3من الفقرة  تعتبر الجملة الثانية ،فغ نهاية المطاف

غير دستورية من حيث أنها تفتقر إلى الأحكام التغ تفغ بمتطلبات الحقوق الأساسية ، 2الملح   المناخ معطوفة على

حتى النقطة التغ يتل فيها الوصول  2031أعلاه( بشأن تحديث أهداف التخفيض من عام  وما يليها 251الفقرة  مراجعة)

وفغ هذا الصدد، فإن الشكوى الدستورية  من القانون الدستوري. )أ( 20إلى الحياد المناخغ كما هو مطلوب من قبل المادةّ 

المحكمة  1اوى الدستورية فغ الإجراءات والشك -مقبولة  باعتبارها - 2656/18 المحكمة الدستورية  1فغ الإجراءات 

 1هغ ناجحة، فغ حين أن الشكوى الدستورية فغ الإجراءات  288/20 المحكمة الدستورية  1و  96/20 الدستورية 

 ليس لها من أساس قانونغ. 78/20 المحكمة الدستورية 

                                                                    ]…[        

II. 

 ]…[                                                                             

           

 ه.

    القرار بالإجماع.                                                                   اتخذ 

                  Baer باير        Paulusباولوس                               Harbarth هاربارت

 Christ    كريست              Ott أوت                                 Britzبريتي   

  Härtel هرتل                                   Radtke كغتدار               
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